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الرحيمبسم االله الرحمن   

 

 

في سورة الأنبياء  قال تعالى  

ففتقناهما أولم يرى الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا  "  

 وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون" -  الآية رقم 30

 

: وقال تعالى في سورة الفرقان  

   54الآية   - "اوهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وآان ربك قدير"
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 الإهداء
 

 ،ه من قريب أو بعيدإلى جميع من ساعدني في إتمامأهدي هذا العمل المتواضع 

لم  الذي السيد عبد المالك سلال مخصصا بالذكر معالي وزير الموارد المائية

قطاع ب النهوضالسهر على من خلال متابعته المستمرة ويذخر أي جهد 

الذي كان لي شرف العمل على مستوى ديوانه ، ونحو الأفضل الموارد المائية

قطاع   تسيرفيخلال فترة إعداد البحث مقدرا كل التقدير مجهوداته القيمة 

الذي عرف تطورا كبيرا خلال المرحة التي أشرف هذا القطاع  ،الموارد المائية

  .التسيير والتسيير المفوض وإعادة الهيكلة عليها خاصة في مجال
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  المقدمة

تتجاوز الأقاليم والحدود  من بين الإشكاليات التيتسيير المياه والتطهير  تعتبر إشكالية

الأكثر  من ضمن المناطقدول منطقة الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا الدولية وتعتبر 

الجزائر، البحرين ، جزر (جفافا في العالم وتعاني من الفقر المائي ويشمل ذلك كل من 

القمر، جيبوتي ، مصر، الأردن ، الكويت، لبنان، موريتانيا ، المغرب، سلطنة عمان ، قطر، 

حيث ) ، السودان، تونس والإمارات العربية المتحدة واليمنالمملكة العربية السعودية، سوريا

متر مكعب سنويا وهذا ضعيف  1200يبلغ إجمالي المياه المتوفرة للفرد الواحد حوالي 

  .  1متر مكعب في جميع أنحاء العالم 8000بالمقارنة بالمعدل الحالي 

في الآليات التقنية  ويتطلب تقييم أداء المؤسسات المكلفة بتوزيع وإنتاج المياه البحث

والإدارية والتقنية والتشريعية للتعرف على أوجه الخلل وإمكان التحديث لتكون أكثر فعالية 

المنظمات الدولية ذات الصلة للاستفادة القصوى من الخبرات  وينسجم أداؤها مع أداء

   2العالمية في مجال المياه

                                                            
المنظم  2010يونيو  –بدرية عبد االله العوضي، سجل مؤتمر دور القانون والمعاهدات الدولية في تحقيق الأمن المائي العربي 1 

  .بدولة الكويت
محاضرة حول ( –مملكة السويد  –في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  –باحث متفرغ في شؤون المياه  –الربيعي  ،صاحب 2

المنظم –سجل مؤتمر دور القانون والمعاهدات الدولية في تحقيق الأمن المائي العربي  -) الإدارة والتشريع –مؤسسات المياه 
  .2010بدولة الكويت في شهر يونيو 
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المكلفة بالمياه في الوطن العربي عبارة  المؤسسات ويعتبر الأستاذ صاحب الربيعي

عن هياكل إدارية بيروقراطية ذات أطر تقنية وتشريعية تقليدية لا يمكنها مسايرة المؤسسات 

يل لضمان نتائج على المدى تتطلب عملية إصلاحها الكثير من الجهد لإعادة التأهإذ الحديثة 

ث الأساليب التقنية والمؤهلات لذا يتعين إنشاء مؤسسات حديثة تعتمد على احد، البعيد

  .لاستيعاب التحديات

 السياسة خـلاليير المياه من في مجال تسمن المناهج عرفت الجزائر المستقلة العديد 

التي كانت تحكم الدولة والمناهج المتخذة في التسيير وإسقاط إديولوجيات الدولة على تسيير 

اه خاصة وبالتالي انتهجت الدولة الجزائرية الخدمات العمومية عامة والخدمات المتعلقة بالمي

من أجل التسيير الفعال لهذا المورد الحيوي وقد تعددت الأسباب  والسبل العديد من المناهج

الكثير من العوامل التي انعكست سلبياتها  إلىالتي لا يمكن حصرها في سبب وحيد بالإضافة 

على حدوث أزمات في مجال المياه وتعقدت إذ أن الجفاف الذي عرفته الجزائر مع بداية 

نقص هذا المورد الحيوي بالإضافة إلى أن مواردنا المائية  الثمانينات كان له أثر كبير على

لذي من شأنه التأثير على الطلب محدودة نوعا ما زيادة على النمو الديموغرافي المتزايد ا

كما أن  ،المتزايد للسكان على المياه الصالحة للشرب وإشكالية تصريف المياه المستعملة

تحقيق الأمن الغذائي أيضا يتطلب الحاجة الملحة للموارد المائية في المجال الزراعي زيادة 

ير كبير على نسبة المياه على التطور الاقتصادي الذي عرفته البلاد والذي كان له أيضا تأث

  .الموجهة لهذا الجانب الهام من الحياة الاقتصادية
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ومن بين الأسباب أيضا السياسة المائية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة مما انجر 

عنها عدم استقرار الوضع في مجال تسيير الموارد المائية سواء من الناحية التنظيمية أو 

إنشاء العديد من  خـلالالتشريعية التي تتحكم في إنتاج وتسيير هذا المورد الحيوي من 

العديد من القطاعات  علىات المكلفة بتسيير الموارد المائية وتوزيعها الهياكل والمؤسس

مما  ،ر الطبيعة القانونية لهذه المؤسساتيالمكلفة بالموارد المائية والسرعة التي عرفها تغي

جعل منها في وضع غير مستقر إثر تداخل بعض الصلاحيات وهذا ما أدى إلى تبديد الكثير 

  .ير أن يتم استغلالها بأساليب فعالةمن الأموال العمومية من غ

ضعف استغلال الموارد المائية المتوفرة بالرغم من الإمكانيات التي كانت كما أن 

حتى أن الموارد المتاحة ضعيفة الاستغلال ساهم في ذلك ومتاحة سواء المادية أو البشرية 

  .نظرا للضعف الذي كان سائدا في مجال حشد الموارد المائية

لحلول التي تم اتخاذها سابقا في هذا المجال حلولا جذرية بل كان الكثير ولم تكن ا

على  هذه الحلول واعتمدت ،بعد تعقد الوضع أتيتمنها استثنائي أو استعجالي والتي غالبا ما 

بذل الكثير من الأموال لتنمية الموارد وإنشاء المؤسسات دون عقلنة استخدام الموارد المائية 

  .ل زرع التوعية بأهمية المحافظة على هذا المورد الحيويوبذل الجهد من أج

والنصوص المتضمنة تطبيقات  2005في سنة  1وبعد صدور القانون المتعلق بالمياه

هذا القانون الذي تمخض عنه فتح الباب أمام القطاع الخاص لخوض غمار تسيير وإنتاج 

المياه سواء عن طريق الترخيص أو الامتياز أو تفويض التسيير وهي التعديلات التي نجم 
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مد على الآليات العصرية عنها اللجوء إلى إسناد إنتاج وتسيير المياه إلى مؤسسات حديثة تعت

البشرية المتوفرة ولا ينحصر الطاقات والتقنيات التي من شأنها توظيف الإمكانيات المادية و

هذا التوظيف في الطاقة الذاتية للإطار المهني بل يتعداه إلى انسجامها مع التقنيات الحديثة 

  . في مجال التسيير والتكوين

بعدة مراحل، واكبت في الجزائر عموما دية الاقتصاالعمومية ولقد مرت المؤسسات 

عملية البناء الاقتصادي والاجتماعي منذ الاستقلال، وأفرزت العديد من المكاسب المحققة في 

ظل القطاع العام، الذي عرف تقويم متواصل نتيجة التجارب والإصلاحات المتكررة، والتي 

والإداري للاقتصاد وللمؤسسات مرحلتين بارزتين، ميزتا الجانب التنظيمي  خـلالتمت من 

  :الاقتصادية العمومية، وهما

ني مرحلة التسيير المركزي للنشاط الاقتصادي الوط هي، و1980مرحلة أولى قبل سنة  -  

 خـلال، تم توحيدها من د عرفت أنماط تسيير مختلفةـوللمؤسسات الاقتصادية الوطنية، وق

  . الاشتراكي التسييرأسلوب 

، وهي مرحلة الإصلاحات الاقتصادية والتحول من 1980 بداية من سنةمرحلة ثانية  - 

المركزية إلى اللامركزية في التسيير، عبر إعادة الهيكلة للمؤسسات قبل مرورها إلى 

  .الاستقلالية فيما بعد
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وأمام هذا الوضع بادرت العديد من الدول على المستوى العالمي في البحث عن إيجاد 

حلول وأنماط للتسيير الناجع في مجال المياه، ويعتبر نمط التسيير المفوض الحل الذي 

انتهجته هذه الدول، لذا تطرح العديد من التساؤلات بشأن هذا النمط الجديد، فما المقصود 

أخذن  ا مدى تجاعته وفعاليته في السياسة المائية المنتهجة وهل الجزائربالتسيير المفوض وم

  بهذا النمط أم لا؟ 

هل يعد التسيير المفوض النمط الأمثل لتسيير الموارد المائية في بلادنا والقضاء على 

أزمة المياه الخانقة الناجمة خاصة عن سوء تسيير وتوزيع الموارد المائية عبر مختلف 

ي انتهجتها الجزائر من خلال المراحل العديدة التي مر بها تسيير هذا المورد التجارب الت

  . الحيوي
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  الأول الفصل 

  تسير المياه في الجزائرتاريخ 
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  الأولالفصل 

  تسير المياه في الجزائرتاريخ 

عرف تسيير المياه في الجزائر بعد الاستقلال العديد من المراحل والاتجاهات التي  لقد

والتغييرات على المستوى التنظيمي والهيكلي  إتباعهاعكست السياسات المائية التي تم 

  .التشريعيو

  .تسيير المياه في الجزائروهياكل مراحل  : المبحث الأول 

تسيير المياه في الجزائر بالعديد من المراحل منذ أن ورثت الجزائر منشآت تجنيد  لقد مر

وإنتاج المياه عن المستعمر الفرنسي، إذ سنتطرق في هذا المبحث إلى المراحل الأساسية 

تعريف الخدمات العمومية للمياه والتطهير التي كانت سائدة على المستوى  لتسيير المياه وإلى

كفلت بها الشركة الوطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب والصناعة والتي الوطني والتي ت

المؤسسات التي تم إنشاءها لهذا الغرض والتي احتكرت هذه المهمة كما تطرقنا إلى الهياكل و

كانت عبارة عن تجارب ساهمت في المحافظة على تلبية الحاجيات الأساسية للمواطن وهذا 

كما عرجنا في هذا المبحث على السياسة المائية بعد   ت تشوبهارغم من النقائص التي كانبال

، كما تعرضنا إلى تعريف  3)1(وإلى الأسس والمبادئ التي قام عليها قانون المياه 1993سنة 

     .التنظيمية وعلى رأسها الوزارة المكلفة بالموارد المائيةالهياكل بعض 

                                                            

 16مؤرخة في  37الجريدة الرسمية عدد  وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية1996يونيو  15ممضي في  13- 96أمر رقم  1 

والمتضمن  1983يوليو سنة  16الموافق  1403ربيع الثاني عام  22المؤرخ في  17-83، يتمم القانون رقم 1996يونيو 

  .قانون المياه
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 :المراحل الأساسية - المطلب الأول

من  الجزائر بعد الاستقلال مباشرة في العمل على استغلال المنشآت التي ورثتها بدأت

بقايا مخلفات منشآت الاستعمار الفرنسي على غرار السدود والآبار والمساحات الزراعية 

   .المواطنين المتزايدة وتطلعات والتي لم تكن كافية بما فيه الكفاية للاستجابة لحاجيات

وقد سجلت هذه الفترة الكثير من التحولات فيما يخص إنجاز وتجديد السدود، كما 

باهتمام المسئولين بالقطاعات الصناعية وتجهيزها بالمعدات والقنوات الخاصة بالري  تميزت

أرزيو عكس ما حدث و سكيكدةو على غرار المجمعات الصناعية الكبرى في كل من عنابة

وكانت المهام الخاصة بالموارد المائية من صلاحيات تتقاسمها  يةفيما يخص االمشاريع الفلاح

كل من الوزارتين، وزارة الأشغال العمومية حيث تتكفل بالمنشات الكبرى للمياه بفضل 

المديرية المركزية ومصلحة الدراسات العلمية ومصلحة الدراسات العامة والأشغال الكبرى 

  . في مجال الري

هيكلا تنظيميا آخر حيث تم تحويل المهام المنوطة  ، شهدت1970 غير أن سنة

وهي ممثلة على  1970جوان  21 بتسيير قطاع الموارد المائية إلى كتابة الدولة للري

مستوى الولايات والدوائر ولكنها غير ممثلة على مستوى البلديات التي كانت تقوم بهذه 

 . المهمة إداريا

من مهام الشركة الوطنية لتوزيع مياه  1970 وقد كان توزيع المياه وتسييرها منذ سنة

 82 - 70التي أنشئت بمقتضى الأمر رقم   )SONADE( )1(الشرب والمياه الصناعية 
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احتكار توزيع المياه  هاوقد منحها الأمر المتضمن إنشاء .1970نوفمبر  23المؤرخ في 

من  التراب الوطنيوالمناطق الصناعية والسياحية في كافة أنحاء  الخاصة بتموين السكان

    .منه 2خلال المادة 

ى اتفاق مع البنك العالمي بتنفيذ جملة من وتوصلت إلكما تجدر الإشارة إلى أن الجزائر 

 :منها الإجراءات

أكتوبر  18في ) SEDAL(إجراء مؤسسي يتمثل في إنشاء شركة المياه للجزائر العاصمة  - 

 . من والي الجزائر وتحت وصايته بقرار 1977

حيث كانت التسعيرة المعتمدة ثابتة  اقتصاديةيتمثل في إجراء تسعيرة  اقتصاديإجراء  - 

العشر سنوات الأخيرة، أما التسعيرة المقترحة  خـلالوموحدة عبر كامل التراب الوطني 

كل الأعباء  أن يتحملحيث على المستهلك  الاقتصاد الحرمن البنك فهي ترجع لمبادئ 

 . لإنتاج المياه المستهلكة الاقتصادية

تزويد السكان بالمياه ومشاريع ل استثماريةبرامج  كما أنه وعلاوة على ذلك هناك

  ، قسنطينةو وهران على غرار كل منتمس الولايات الكبرى في الوطن التي التطهير 

جاء المخططان الخماسيان الأول والثاني اللذين كانا  1980سنة وفي الفترة التي تلت 

بمثابة أرضية لتوجيه المياه نحو المدن، فالاستثمارات والمشاريع المقررة تعكس هذا 
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الاختيار الجديد، خاصة في مجال ضبط التشريعات والتنظيمات والاستثمارات وكيفية سير 

 . الأعمال التقنية الاقتصادية في قطاع المياه

فيفري  5المؤرخ في  03- 83القانون  صدر: على مستوى النصوص القانونيةإذ 

والمتعلق  1983جويلية  16المؤرخ في  17 - 83القانون و والمتعلق بحماية البيئة 1983

تسيير وإدارة الموارد المائية، كما صادق البنك لاحتكار الدولة الذي أكد مبدأ بقانون المياه 

وأسس القانون كذلك مبادئ قياس المياه وتسعيره لجميع ) السعر الحقيقي للماء(العالمي على 

ت قرارات فقد حدد ،من الناحية الاقتصاديةأما . الإستهلاكات المنزلية، الزراعية، الصناعية

تلف فئاتها وقطاعاتها الاستهلاكية المنزلية التعريفة الأساسية للمياه بمخوزارية مشتركة 

والفلاحية والصناعية وأثارت هذه التعريفات جدلا كبيرا بين المسئولين السياسيين 

  . 4)1(والمحاسبيين

كانت الجهات المختصة في تسيير قطاع المياه بعد فيما يخص المجال التنظيمي أما 

ثم إلى ) 1984 - 1980(ي في الفترة زارة الروزارة الري واستصلاح الأراضي والبيئة لو

فأراد المخططون في شؤون المياه إنشاء ).  1989– 1984(وزارة البيئة والغابات 

المؤسسات  مؤسسات فعالة ومرنة تتماشى مع سياستهم والوصول إلى أهدافها فقد أنشئت

 :التالية

                                                            
مؤرخة في  45الجريدة الرسمية عدد  - وزارة الري والبيئة والغابات - 1985 أكتوبر 29قرار وزاري مشترك ممضي في  1

أكتوبر  29قرار وزاري مشترك ممضي في . يحدد التعريفة الأساسية لماء الشرب - 1670، الصفحة 1985أكتوبر  30

يحدد أسعار  1670، الصفحة 1985أكتوبر  30مؤرخة في  45الجريدة الرسمية عدد  وزارة الري والبيئة والغابات 1985

  .الماء الذي يستعمل في الفلاحة
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 . 5 )2( الوكالة الوطنية للسدود - 

 . 6 )3( للشرب وتطهيرهاالوكالة الوطنية للمياه الصالحة  - 

 . الوكالة الوطنية للسقي وتصريف المياه - 

 . الوكالة الوطنية للموارد المائية - 

 . دواوين خاصة بالمساحات المسقية - 

 . 1963عام أنشئت اللجنة الوطنية للموارد المائية بدل لجنة الماء التي  - 

أوكلت صلاحيات قطاع الري مرة أخرى إلى وزارة الفلاحة  1989 سنة فيبيد أنه 

، فأصبح 1994كتابة الدولة للهندسة الريفية والري الزراعي، حتى عام  خـلالوذلك من 

بمقتضى المرسوم وهذا تسيير القطاع من صلاحيات وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية 

  .الذي يحدد صلاحيات الوزارة 1994أوت سنة 10المؤرخ في  240 - 94التنفيذي رقم 

أما السؤال الذي يبقى مطروحا هو كيف كانت الخدمة العمومية للمياه الصالحة   

  :وهذا ما سوف نتطرق إليه من خلال المطلب الثاني التاليللشرب والتطهير 

                                                            
 12مؤرخة في  25جريدة الرسمية عدد  إنشاء الوكالة الوطنية للسدود يتضمن يونيو 11ممضي في  163-85مرسوم رقم  2

 .849، الصفحة 1985يونيو 
 
لجريدة  ، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير1985يونيو  11ممضي في  164-85رقم  رسومم3

 .854، الصفحة 1985يونيو  12مؤرخة في  25الرسمية عدد 
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 الخدمة العمومية للماء الصالح للشرب والتطهير: المطلب الثاني 

الجماعات المحلية  تسير من قبلكانت الخدمة العمومية بالنسبة للمياه الصالحة للشرب 

الخدمات، إدارة المصلحة العامة، شركات ما بين البلديات، شركات ( وهذا في شتى الأشكال 

ما عدا الهياكل الكبرى المتعلقة بإنتاج المياه وربطها، فإنها كانت ) خاصة صاحبة الامتياز

في . ف المصالح المختصة تحت إشراف الإدارة المكلفة آنذاك بالري الحضريتسير من طر

لجأت الدولة إلى  ، ونظرا للنقائص الملاحظة في القدرة التقنية والمالية للبلديات،1970سنة 

التسيير المركزي بإنشاء الشركة الوطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب والصناعة 

)SONADE (اج وتوزيع المياه لصالح السكان والمناطق الصناعية ومنح لها احتكار إنت

عمل هذه المؤسسة كان مرهونا بتسليم منشات  أنكما . والسياحية عبر كامل القطر الوطني

توزيع المياه عن طريق تحويل ممتلكات الجماعات المحلية، لذا تبين أنها مهمة صعبة بلا 

إلى فرض اللامركزية في التسيير، جدوى، والضغوطات الخارجية على القطاع والتي تسعى 

، لتقليص مهام الشركة وتكليفها فقط بإنتاج 1974قد ترجمت بسرعة بأخذ قرار تحكيمي سنة 

 .من طرف الجماعات المحليةتسير وتوصيل المياه، أما شبكة التوزيع فتبقى 

شركة المياه ( شركة مختصة،  1977أما بالنسبة للعاصمة التي أنشئت لها في سنة 

، التي تتكفل بالإنتاج والتوزيع معا وتشمل الهيئات والوسائل )SEDALزائر العاصمة للج

. الجزائر العاصمة لبلديةالتابعة للشركة الوطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب والصناعة 

مؤسسة وطنية تهتم بتسيير واستغلال منشآت التزويد بالمياه  17 تم إنشاء 1983في سنة 



 ~ 16~ التسيير المفوض والتجربة الجزائرية في مجال المياه                                                                

 

 

 
 

تم إنشاء تسع  1987بسرعة في سنة و ).SONADE(لتطهير لتحل محل الصالحة للشرب وا

إلى  1992مؤسسة ولائية، وتم تحويلها سنة  26ولاية و 22مؤسسات جهوية تتكفل بـ 

 . مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري

وهذا ما  1993أنه وأمام هذا الوضع تم التفكير في إرساء سياسة جديدة بعد سنة  غير

  .سنحاول التطرق إليه من خلال المطلب الثالث التالي

 1993السياسة المائية بعد  :الثالثالمطلب 

وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية منذ الوزارة المكلفة بالموارد المائية وهي قامت 

عقد مؤتمر وطني جديدة للمياه تمخضت عن سياسة إرساء بالتفكير في  1993ديسمبر 

اجتماعات بعد أن سبقته مشاورات و 1995جانفي شهر  خـلالبالسياسة المائية خاص 

ئ الهيدروغرافية تمخض عن هذا المؤتمر حوصلة من المبادجهوية على مستوى الأحواض 

والأسس التي أصبحت من ضمن الأسس التي اعتمد عليها القانون الذي صدر بعد ذلك وهو 

 :قانون المياه ومن هذه الأسس أو المبادئ 

 .المائي وحدة المورد - 

   .التشاور - 

 .الماء قضية الجميع:الشمولية  - 
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 . الاقتصاد - 

  ).الإيكولوجي(التكفل بالجانب البيئي  - 

 13- 96رقم  مرمن خلال الأهذه المبادئ في قانون المياه ترجمت  توقد تم

حسب  الأسسهذه . الذي يهدف إلى تنفيذ السياسة الوطنية للماء 7 )1( المتضمن قانون المياه

نص المادة الأولى مكرر التي تنص على أن السياسة الوطنية للماء تقوم على المبادئ الآتية 

وعدم التركيز، والتنسيق  ،والاقتصاد في الماءوحدة التسيير، والتسيير المندمج،  - : 

احترام وحدة الدورة الهيدرولوجية للحوض الهدروغرافي وأنظمة  –ومساهمة المستعملين 

وهذا ما   ملائمة تسيير المياه لسياسة التهيئة العمرانية وحماية البيئة والطبيعة –الري 

  :سنحاول تبيينه فيما يلي

 المدمجمبدأ وحدة التسيير والتسيير  - 1

تملكه المجموعة الوطنية بأكملها،  ةوطني ةجماعي يةملكثروة طبيعية وطنية وكيعتبر إن الماء 

 الاجتماعيةتمكين هذا المورد من أداء وظيفته حتى يتسنى لها  عليهالدولة سلطتها  تمارسو

ووحدانية مورد الماء العدالة الاجتماعية والإنصاف مبنية على على أسس  الاقتصاديةو

 والمحافظة واستعماله، وتسييره، يستلزم وحدوية النظرة إلى تجنيده ملكا جماعيا باعتباره

عليه، ويترتب عن ذلك أن تسيير مورد الماء لا يمكن الأخذ به إلا على نحو وحدوي 

                                                            
 16مؤرخة في  37الجريدة الرسمية عدد  وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية1996يونيو  15ممضي في  13-96أمر رقم  - 1

والمتضمن  1983يوليو سنة  16الموافق  1403ربيع الثاني عام  22المؤرخ في  17-83، يتمم القانون رقم 1996يونيو 

  .قانون المياه
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هذا العنصر يجب أن تكون حتما متكاملة  اتجاهبمعـنى أن جميع المبـادرات والأعمال في 

  . على غرار ما هو عليه الأمر في باقي الدول شموليلة ضمن منهج ومنسقة من طرف الدو

  التنسيق ومساهمة المستعملينمبدأ  - 2

أنها أن تؤدي إلى تجاوز الطبيعي من ش االموارد المائية في مجالهتسيير إن عملية 

وبالتالي ، الإقليمي الاختصاصمجال  دوائرمساحات الإقليمية و بالنسبة للتقسيماتالحدود 

يصبح التنسيق والحوار والتشاور هو المنهج الوحيد لتحقيق إدارة تضامنية للموارد المائية 

 مشاكلالأخرى فإن  جهةومن المشتركة بين مختلف المناطق لتحقيق الإنصاف والعدل 

بحاجة إلى تسيير عقلاني ومنهجي وسياسي مما يجعلها جد حساسة  المرتبطة بالموارد المائية

المستوى المركزي دون إشراك جميع على بصورة تعسفية فهي مسائل لا يمكن معالجتها 

 .والتنفيذ القرار واتخاذالتفكير  تفي مجالا) إلخ ...الجماعات المحلية، المستعملين(المعنيين 

 الاقتصادمبدأ  - 3

نظام لافتقارها  المكلفة بتوزيع المياه تكمن فيأن أهم نقطة سلبية عانت منها المؤسسات 

إيجاد إطار ونظام تحريض يحملان آليات تأسيسية كان من الضروري تحريض وتشجيع، لذا 

تكييف العلاج وملاءمته للمشاكل وأسبابها، وتوفير شرطين  تموتنظيمية ولتحقيق هذا الهدف 

 : هما أساسيين

 .ت الماءلمؤسسا التـجاريتطبيق مبادئ التسيير  - 
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  .ترك المجال للمنافسة والعمل بموجب نظام التعاقد - 

 مبــدأ الشموليـة  - 4

الماء من المقومات الغالبة في الوسط الحي، والماء عنصر شامل ف الماء قضية الجميعإن 

للماء أيضا صبغة شمولية ولا و .للجميع، وهو من مصادر الحياة ومن شروطها الأساسية

 أنتخترق الحدود الجغرافية والطبيعية والقطاعية، فهو يمكن  المياهبالحدود، فدورة  يعترف

إن القول بأن الماء  .يذهب للشرب أو السقي أو ينتفع بها مصنع في بلد أو بلدان مجاورة

 .الجميع، مواطنين ودولا وحكومات اهتمامقضية الجميع ينبغي أن يستشير 

 المبـدأ البيئـي - 5

لمائية الجديدة إلى جانب مبادئ الوحدة، التشاور، من المبادئ التي توجه السياسة ا

ندرة الماء :الذي يتمحور حول ثلاث محاور ) البيئة(الإقتصاد والشمولية مبدأ الإيكولوجيا 

ونوعيته والإستراتيجية المطلوب تنفيذها في هذا المجال، ويستند هذا المبدأ إلى الدفاع عن 

العمومية في إطار توفير الماء العذب  تكامل مكونات البيئة من جهة، وحماية الصحة

الموارد البشرية ذات القيمة التأهيلية  واستخدامومكافحة ناقلات الأمراض في المحيط المائي 

  .ووقايته من التلوث وتعبئته نوعيتهالمكلفة بتطبيق إستراتيجيات حفظ الماء والمحافظة على 
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محكمة لذا رئينا هياكل مؤسسية وتنظيمية توفير  يتطلبالسياسة المائية كما أن نجاح 

تبيان هذه الهياكل المؤسسة والتنظيمية الخاصة بالموارد المائية ، وهذا من خلال المطلب 

  :الرابع التالي

 الهياكل المؤسسية والتنظيمية : المطلب الرابع

عن الموارد المائية تتنوع من وكالة ومجالس ومؤسسات  الجهات والمؤسسات المسؤولة

ووزارات، وهذا لتنوع مهامها ومسؤولياتها واختصاصاتها وفيما يلي سنعرض أهم الجهات 

 :والمؤسسات والمهام المنوطة بكل منها

 1981جويلية  25مؤرخ في  167- 81مرسوم رقم : (الوكالة الوطنية للموارد المائية- 1

المؤرخ في  129- 87هد الوطني للموارد المائية ويقتضي المرسوم رقم يتضمن إنشاء المع

الذي يغير تسمية المعهد الوطني للموارد المائية فيجعلها الوكالة الوطنية للموارد  1987ماي 

 )المائية

 :تتكلف الوكالة في ميدان المياه الجوفية بما يلي

 .الحفاظ عليهاتحصي موارد المياه الجوفية في البلاد وتسهر على  - 

 .تصمم وتركب وتسير شبكات مراقبة طبقات المياه الجوفية - 

 .تضع الخرائط الخاصة بالينابيع والموارد المائية الجوفية - 

 .تضبط حصيلة موارد المياه الجوفية باستمرار ومدى استخدامها - 
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 :ميدان المياه السطحية بما يليكما تجدر الإشارة إلى أن تتكفل في 

ر الشبكة الوطنية لعلم المناخ المائي المخصصة لإعداد الحصيلة تصمم وتركب وتسي - 

  .الوطنية للمياه

تقوم بالدراسات المنهجية العامة فيما يتعلق بأنظمة علم المناخ المائي قصد جرد  - 

 .موارد المياه السطحية

 .تقوم بالدراسات الخاصة بعلم المياه المرتبطة بأجهزة تعبئة موارد المياه السطحية  - 

الظواهر المائية في الأحواض التجريبية كالانحراف والسيلان والتسرب وتبخر تدرس  - 

 .المياه

 .تقييم الشبكة وتراقب توقع الفيضانات وتسييرها - 

  :الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير - 2

 1985جوان سنة  11المؤرخ في 164 - 85مرسوم رقم أنشئت هذه الوكالة بمقتضى ال

 :الوكالة المهام التاليةتتولى و 18

 .تطوير مؤسسات تسيير المنشآت الأساسية الخاصة بالري الحضري وفعاليتها - 

                                                            
 12مؤرخة في  25الجريدة الرسمية عدد  - وزارة الري والبيئة والغابات - 1985يونيو  11ممضي في  164-85مرسوم رقم  1

  .إنشاء وآالة وطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير يتضمن - 854 ، الصفحة1985يونيو 
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ضبط المقاييس والتسعير والقيام بمسح الأراضي في ميدان التزويد بمياه الشرب  - 

 .والصناعة والتطهير

 .التحكم في الأعمال الكبرى لإنجاز المنشآت الخاصة بالري الحضري - 

الوكالة في إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتنمية في مجال  تشارك - 

 .تطوير مؤسسات تسييرا أجهزة التزويد بمياه الشرب والصناعة والتطهير واستغلالها

تدعم عمل مؤسسات تسيير أجهزة التزويد بمياه الشرب والصناعة والتطهير  - 

 .واستغلالها

المتعلقة بالهياكل الأساسية للري الحضري تشارك في إعداد الضوابط والمقاييس  - 

 .وإنجازها واستغلالها وتسييرها وصيانتها

تقدم الوكالة مساعدتها للهياكل والهيئات المكلفة بدراسة سياسة التزويد بمياه الشرب  - 

 .والصناعة والتطهير وتطبيقها

 .صهاتسخر الوكالة جميع وسائلها، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها في مجال اختصا - 

اه الصالحة للشرب والتي تتمثل تتكفل بالدعم التقني لمؤسسات المياه لإنتاج وتوزيع المي

 :ما يلي  في

 39ولاية، تسير  22تسعة مؤسسات عمومية وطنية ذات طابع جهوي تتدخل في  - أ

 .مليون نسمة 11.8أي ما يعادل ) 811من ( بلدية



 ~ 23~ التسيير المفوض والتجربة الجزائرية في مجال المياه                                                                

 

 

 
 

أي ما ) 730من (بلدية  258 ستة وعشرون مؤسسة عمومية ولائية تسير مجموع - ب

 .مليون نسمة 6.8يعادل 

بلدية غير المسيرة من طرف المؤسسات أي  892المصالح البلدية على مستوى  - ج

% 40يغطي إذا  مليون إن تنظيم التسيير كل مؤسسة عمومية، وطنية أو ولائية 11.4

 2/3سكان الوطن، وتقريبا ثلثي  2/3من بلديات الوطن ويجمع ما يقارب ثلثي 

  .البلديات تضمن بصفة مباشرة توزيع المياه

   الهياكل المؤسساتية لتسيير المياه –المبحث الثاني 

ة المكلفة بتنفيذ السياسة المائية يهذا البحث سنتطرق إلى أهم الهياكل الرئيس من خلال

المطلب الأول التالي المكرس لوزارة الموارد المائية والمطلب الثاني الذي  من خلال الوطنية

كذا المؤسسات ذات الطابع الصناعيى  سيتم التطرق من خلاله إلى مديريات الموارد المائية

والتجاري في المطلب الثالث وهي الصيغة القانوني للمؤسستين العموميتين المكلفتين بتسيير 

  .ع المياه الصالحة لشرب والتطهير الذين سنتطرق إلبهما من خلال المطلب الرابعتوزي

  وزارة الموارد المائية :المطلب الأول

كما ذكرنا سابقا أن تسيير قطاع المياه كان من صلاحيات وزارة التجهيز والتهيئة 

المؤرخ في  324- 2000تنفيذي رقم المرسوم وبعد صدور ال 1994 العمرانية منذ سنة
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والتي تتمثل  2000إنشاء وزارة خاصة بالموارد المائية عام  ، تم2000أكتوبر سنة  25

    :9 )1(مهامها فيما يلي

عناصر السياسة المائية وتتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين  اقتراح  - 

  .والتنظيمات

 .المائيةالتقويم المستمر كما وكيفا للموارد  - 

الاتصال بالقطاعات المعنية بالأبحاث المائية المناخية والجيولوجية على الموارد  - 

 .السطحية والجوفية وتقويمها وتحديد لمواقع السدود والمنشآت الأخرى للتخزين

الاتصال بمؤسسات إنتاج المياه المنزلية والصناعية والفلاحية وبمؤسسات إنجاز  - 

هير ووحدات تصفية المياه المستعملة وبمؤسسات إنجاز واستغلال وصيانة أجهزة التط

 .واستغلال وتسيير منشآت السقي وصرف المياه

وتسهر على  اتتابع وتنظم تنفيذ كل التشريعات والتنظيمات في مجال اختصاصه - 

سياسة حشد  وتقوم بإعدادحماية الموارد المائية والمحافظة عليها واستعمالها الرشيد 

 .المياه ونقلها

 .ر على صيانة وحماية مجاري الأنهار والمياه والبحيرات واستغلال المحاجزتسه - 

 .تبادر بسياسة تسعير المياه وتقترحها وتنفذها - 
                                                            

الجريدة الرسمية  المحدد لصلاحيات وزير الموارد المائية 2000أآتوبر  25المؤرخ في  324 -2000المرسوم التنفيذي رقم  -1

  12، الصفحة 2000أكتوبر  25مؤرخة في  63عدد 
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 .الجهوية لإنتاج المياه وتخصيصها وتوزيعهاو تعد المخططات الوطنية - 

تتولى في إطار السياسة الخارجية للبلاد، التشاور والتعاون مع الهيئات الوطنية  - 

 .والدولية المختصة في مجال الموارد المائية

 .تقدم مساهماتها في مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه - 

 .تشارك مع قطاع البحث العلمي في الملتقيات والندوات التي تهم قطاع المياه - 

تسهر على السير الحسن للهياكل التابعة لها وتطوير الموارد البشرية الموجهة  - 

  .للقطاع

  مديريات الري الولائية: ب الثاني المطل

ولوزارة الموارد المائية مديريات تنفيذية على مستوى الولايات وهي مديريات الري 

تتواجد مديريات الري عبر كل ولايات الوطن أي على مستوى كل ولاية حيث  الولائية

  . وفقا لتسمية وزارة الموارد المائية وأصبحت تسمى مؤخرا بمديريات المياه الولائية

المؤرخ في  187- 02تنظم مديريات الري الولائية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها بحيث تكلف هذه  2002مايو  26

تعمالها العقلاني المديريات بالسهر على الحفاظ على الموارد المائية وصيانتها وحمايتها واس

وجمع وتحليل المعطيات المتعلقة بالنشاطات الخاصة بالبحث عن المياه واستغلالها وإنتاجها 

وتخزينها وتوزيعها سواء أكانت موجهة للاستعمال المنزلي أو الصناعي أو الفلاحي وكذا 
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بضمان  تتكفل مديريات الري كذلككما .السهر على تطبيق التنظيم في مجال الموارد المائية

إدارة المنشآت ومتابعة تنفيذ المشاريع التي لم تكن موضوع تفويض وذلك وفقا لأحكام الفقرة 

المخطط التالي التعريج  خـلالويمكننا من  .الأخيرة من المادة الثانية من المرسوم المذكور

  ؛على أهم المراحل التي مر بها تسيير المياه في الجزائر
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 صلاحيات الإدارات والمصالح البلديةمن  التوزيع:  1962 
o إدارة الري الحضري: المنشآت الكبيرة للربط 

 
 )مكلفة بالإنتاج والتوزيع( SONADEإنشاء مؤسسة : 1970 

o  تم فصل الإنتاج : 1974وفي سنة)SONADE (–  التوزيع)إلّا ) البلديات
 )1977في سنة  SEDALإنشاء ( بالنسبة للعاصمة 

 
 )SAONADE لتحل محل مؤسسة(هوية مؤسسة ج 13إنشاء :1983 

o 1987  26و) ولاية 22تغطي (إعادة هيكلة بتسع مؤسسات جهوية 
 . مؤسسة ولائية

إنشاء الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير مع تحويل آلي لكل :  2001 
المؤسسات الولائية مع التدرج في تحويل الإدارات والمصالح البلدية المكلفة 

 .يربالمياه والتطه
o 2006  : الديوان الوطني للتطهير مع (إنشاء شرآة المساهمة سيال

 )الجزائرية للمياه
o 2008  : الديوان (سياتا  -سيور –سياآو : إنشاء شرآات المساهمة

 )الوطني للتطهير مع الجزائرية للمياه
 

 
 ملخص تاريخ تسيير المياه في الجزائر
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  .لعمومية ذات الطابع الصناعي والتـجاريا المؤسسات:  المطلب الثالث

المتضمن القانون  1988يناير  12المؤرخ في  01-  88من القانون  44المادة  تنص

التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، على أنه عندما تتمكن هيئة عمومية من تمويل 

أعباءها الاستغلالية جزئيا أو كليا عن طريق عائد بيع إنتاج تجاري ينجز طبقا لتعريفة معدة 

عاتق الهيئة  على لعامة الذي يحدد الأعباء والتقديرات التي تعودمسبقا ولدفتر الشروط ا

عند الاقتضاء حقوق وواجبات المستعملين فإنها  والحقوق والصلاحيات المرتبطة بها وكذا

  10)1(" هيئة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري" تأخذ تسمية 

شأت المؤسسات نظرا لعدم تماشي المؤسسات العمومية الإدارية مع المهام الجديدة ن

ا النوع من ذبعد تطور دور الدولة وعرف ه التـجاريالعمومية ذات الطابع الصناعي و

   .ةالتـجاريو المؤسسات انتشارا واسعا تكريسا لإمكانية قيام الدولة بالنشاطات الاقتصادية

مختلف النصوص التي نشأت وفقها المؤسسات العمومية ذات الطابع  خلالومن 

تعرف هذه المؤسسات بأنها هيآت يكون موضوع نشاطها تجاريا  التـجاريالصناعي و

وصناعيا مماثلا لما يقوم به الخواص وتجعل منها الدولة وسيلة لتسيير وإدارة مرافقها العامة 

ويعود اللجوء . 11)2( .وهي تخضع للقانون العام والخاص التـجاريات الطابع الصناعي وذ

                                                            
   
 1988يناير  12في  المؤرخ 01-88قانون رقم ال 1 الجريدة  - المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية  

  30، الصفحة 1988يناير  13مؤرخة في  2الرسمية عدد 
 
  2004طبعة  - 187ص  -النشاط الإداري  –القانون الإداري  –ناصر لباد  2
  
  
 



 ~ 29~ التسيير المفوض والتجربة الجزائرية في مجال المياه                                                                

 

 

 
 

للمرونة التي تتحلى بها في مجال التسيير وحرية نسبية نوعا ا النوع من المؤسسات ذإلى ه

  .ما في البحث عن الفعالية تكيفا مع طبيعة وخصائص النشاط العمومي الذي تشرف عليه

العامة والنشأة  فهي تشبه المؤسسة العمومية الإدارية في جوانب تسيير المرافق

عنها في طبيعة النشاط وخضوعها والشخصية المعنوية والتمتع بامتيازات السلطة وتختلف 

للقانون العام والخاص وهدفها في تحقيق الربح وفي الميزانية المستقلة تطبق قواعد القانون 

 . التـجاري

عائدات بيع منتجاتها لأنها  خـلالهذه المؤسسات تمويل تكاليف الاستغلال من بإمكان و

المتضمن إنشاء  101- 01من المرسوم  5المادة  –تعد تاجرة في علاقاتها مع الغير 

تخضع المؤسسة في علاقاتها مع الدولة للقواعد الإدارية وتعد تاجرة (12 )1( الجزائرية للمياه

دد الأعباء تعريفات محددة مسبقا ودفتر شروط يح خـلالوذلك من ) في علاقاتها مع الغير

ا الصلاحيات المرتبطة بها ومثال ذلك في قطاع الموارد ذالتي تعود على عاتق المؤسسة وك

  : المائية كل من

 .لمؤسسة العمومية الجزائرية للمياها - 

 . والديوان الوطني للتطهير - 

 .والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات - 

 .والديوان الوطني للسقي وتصريف المياه - 

                                                            

يتضمن ، 2001أبريل  22مؤرخة في  24دد الجريدة الرسمية ع - 2001 أفريل 21المؤرخ في  101-01لمرسوم التنفيذي رقم ا 1
  4، الصفحة 2001أبريل  22مؤرخة في  24الجريدة الرسمية عدد  .إنشاء الجزائرية للمياه



 ~ 30~ التسيير المفوض والتجربة الجزائرية في مجال المياه                                                                

 

 

 
 

بالاستقلالية المطلقة في مجال بالملاحظة أن هذا النوع من المؤسسات لا يتمتع والجدير 

بالإعانات التي تمنحها لها الدولة مما جعل منها في تبعية دائمة نظرا لارتباطها التسيير 

  . لميزانية الدولة

 – 101- 01من المرسوم  22المادة  –ونجد ذلك في المراسيم المنشأة لهذه المؤسسات 

لى أن المؤسسة تستفيد بمجرد إنشاءها من تخصيص مالي من الميزانية بعنوان رصيد تشير إ

أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد 

  .المائية

وهذا ما يجعل من هذه المؤسسات بالرغم من الاستقلالية التي تتمتع بها مقيدة من طرف 

لك عدم تخلي الدولة المطلق عن المرافق ذي اتخاذ القرارات والسبب في السلطة الوصية ف

  .الحيوية على غرار المياه الذي يعتبر شريان الحياة، وتدخلها كلما دعت الضرورة إلى ذلك

وبالتالي يؤخذ على هذه المؤسسات غياب الاستقلالية الحقيقية من ناحية التمويل 

ح وتمويل نفسها بنفسها إلا أنها لم تخفف العبء المالي والتسيير، بالرغم من تحقيقها للأربا

الدعم الذي تتلقاه ولهذا العبء المالي ما يبرره لأن سعر  خـلالعلى ميزانية الدولة من 

  .لك الفارق بين السعر الحقيقي والسعر المقننذالماء تحدده الدولة فهي تتحمل ب

لمؤسسة معين من طرف الوصاية ومن حيث التسيير فغالبا ما يكون رئيس مجلس إدارة ا

المنشئ للجزائرية للمياه ينص على تزويد المؤسسة  101-  01من المرسوم  11ففي المادة 

بمجلس للتوجيه والمراقبة ويتشكل هذا المجلس من عدة أعضاء يرأسهم ممثل الوزير المكلف 
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ستدعى هذا بالموارد المائية ويعين هؤلاء الأعضاء بقرار من الوزير الوصي ويمكن أن ي

  . من نفس النص 14المادة  –المجلس للاجتماع بناء على طلب الوزير الوصي 

وحتى تعيين مدير المؤسسة فإنه يتم بمرسوم بناء اقتراح الوزير الوصي وتنهى مهامه 

  . من نفس المرسوم 16المادة  –بنفس الشكل 

ذات الطابع  وبالتالي فإن السلطات التي يمنحها النص المنشئ للمؤسسة العمومية

را لتبعات الخدمة العمومية ظهي في الواقع مقيدة بنفس النص وهذا ن التجاريالصناعي و

التي تضمنها المؤسسة طبقا لدفتر شروط الموافق عليه من طرف كل من الوزير الوصي 

  .والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية

 .والديوان الوطني للتطهير المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه : المطلب الرابع

المؤسساتية ارتأت الوزارة الكلفة بالموارد المائية إنشاء مؤسسات  تكريسا للإصلاحات

عبر  عمومية اقتصادية لتحل محل المؤسسات العمومية السابقة المكلفة بالمياه والتطهير

جزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير اللتين تم التراب الوطني وهاتين المؤسستين هما ال

، على شكل مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري نظرا  2001إنشاؤهما في سنة 

   .للمرونة التي يعرفها هذا النوع من المؤسسات
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   : الجزائرية للمياهالمؤسسة العمومية : الفرع الأول

المؤرخ  101- 01أنشئت المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري على شكل ، 2001أفريل سنة  21في 

تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي توضع هذه المؤسسة تحت وصاية وزارة 

 :بالوظائف التاليةالموارد المائية وتقوم 

ضمان توفير المياه للمواطنين في ظروف مقبولة عالميا والساعية لتلبية أقصى طلب  - 

 .لمستعملي شبكة المياه العمومية

المعالجة والتحويل والتخزين والتوزيع و استغلال الأنظمة والمنشآت الكفيلة بالإنتاج - 

 .للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية

 .ة نوعية المياه الموزعةالتقييس ومراقب - 

 .اللجوء إلى أعوان محلفين من شرطة المياه، بهدف حماية المياه طبقا لقانون المياه - 

المبادرة بكل عمل يهدف إلى اقتصاد المياه عن طريق تحسين فعالية شبكات التوزيع  - 

 .ومكافحة التبذير ونشر ثقافة اقتصاد المياه في المصالح العمومية التربوية

إجراء يدخل في إطار سياسة تسعير المياه، واقتراح ذلك على السلطة  دراسة كل - 

 .الوصية

 .تطوير مصادر غير عادية للمياه عند الحاجة - 
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تنظـيم تسيير امتياز الخدمة العمومية للمياه الممنوحة للأشخـاص المعنويين  - 

 .العمومييـن أو الخواص لحساب الدولة أو الجماعات المحلية

ومية الجزائرية للمياه في إطار السياسة الوطنية للتنمية بضمان تنفيذ وتكلف المؤسسة العم

بنشاطات تسيير  التكفل خـلالالسياسة الوطنية لمياه الشرب على كامل التراب الوطني من 

عمليات إنتاج مياه الشرب والمياه الصناعية ونقلها ومعالجتها وتخزينها وجرها وتوزيعها 

   .13 )1(والتزود بها

  الديوان الوطني للتطهير :الثاني الفرع 

 21المؤرخ في  102- 01أنشئ الديوان الوطني للتطهير بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

على شكل مؤسسة بالتوازي مع إنشاء المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه  2001أفريل سنة 

عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي 

ويقوم بالمهام التالية عوضا عن توضع هذه المؤسسة تحت وصاية وزارة الموارد المائية 

 :المؤسسات المكلفة بالمياه والتطهير المنحلة ويقوم بما يلي

ائي على كامل التراب الوطني وتنفيذ السياسة ضمان المحافظة على المحيط الم •

 .الوطنية للتطهير

                                                            
  .المذآور سابقا 101-01من المرسوم  06المادة  1
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مكافحة كل مصادر تلوث المياه في المناطق التابعة لمجال تدخله وتسيير منشآت  •

التطهير واستغلالها، وصيانتها وتجديدها ولاسيما منها شبكات جمع المياه المستعملة 

 .والمساحات الحضرية ومحطات الضخ ومحطات التصفية وصرف المياه في البحر

 .تثمين الموارد المشتقة من المياه المصفاة وتسويقها •

 .إعداد وإنجاز المشاريع المرتبطة بمعالجة المياه المستعملة وصرف مياه الأمطار •

اللجوء إلى أعوان شرطة المياه المحلفين، قصد حماية المحيط المائي وأنظمة  •

 .التطهير

يدرس ويقترح على السلطة الوصية سياسة تسعير والأتاوى في مجال التطهير  •

 . وتطبيقها

يضمن تسيير امتياز الخدمة العمومية للتطهير الممـنوح للأشخـاص المعـنويين  •

 .14 )1( العمـوميين أو الخواص لحساب الدولة أو الجماعات المحلية

ذات طابع صناعي وتجاري لما  أنشئت هاتين المؤسستين على شكل مؤسسة عموميةلقد 

  .يوفره هذا النوع من مرونة

  

  

                                                            
 24الجريدة الرسمية عدد  .المتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير 2001أفريل  21المؤرخ في  102-01المرسوم التنفيذي  1

   ، 2001أبريل  22مؤرخة في 
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   المغزى من إنشاء هاتين المؤسستين: الفرع الثالث 

تم إنشاؤهما لتحلان وتجدر الإشارة أن كل من الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير 

والمحلية في ممارسة مهمة  جميع المؤسسات والهيئات العمومية الوطنية والجهوية محل

م التنفيذي مرسومن ال 29لمادة ا (الخدمة العمومية لإنتاج المياه الصالحة للشرب والتطهير 

 :ولاسيما) 101- 01رقم 

 .الوكالة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير •

في تسيير المياه وتسيير  المؤسسات العمومية الوطنية ذات الاختصاص الجهوي •

 .مؤسسة 26 -  التطهير

 ).مؤسسات 9( مؤسسات توزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في الولاية  •

    .الوكالات والمصالح البلدية لتسيير توزيع المياه وأنظمة التطهير •

من 15()1( 32مادية فقد بينت المادة  وبما أن تحويل هذه النشطات تترتب عليه التزامات

نفس النص بأن معالجة الخصوم المستحقة تكون موضوع دراسة مشتركة بين الوزارة 

المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالموارد المائية فيما يخص المؤسسات الوطنية ومع الوزارة 

المكلفة بالجماعات المحلية فيما يخص المؤسسات التابعة للجماعات المحلية على أساس 

  . للمؤسسات الواجب حلها التقييم المالي

                                                            
والديوان  المتضمنين إنشاء آل من الجزائرية للمياه 2001أفريل  21المؤرخين في  102-01و 101-01المرسومين التنفيذيين  1

  ، 2001أبريل  22مؤرخة في  24الجريدة الرسمية عدد . الوطني للتطهير
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  بعد الإصلاحات المؤسساتية تسيير المياه في الجزائر : المبحث الثالث

عرف قطاع الموارد المائية منذ إنشاء الوزارة المكلفة بالموارد المائية العديد من 

حيث كان تسيير المياه يقتصر على تسع مؤسسات عمومية تحتل  2000التحولات منذ سنة 

مواقعها في كبرى المدن وتنقسم بدورها إلى فروع ولائية خاضعة للمؤسسات الأم من حيث 

  .التوجيه والاستقلالية

نظرا لما عرفته إشكالية توزيع المياه من تدهور وكذا الندرة المائية في تلك المرحلة و

بالذات ارتأت وزارة الموارد المائية تغيير المنهجية في التسيير وحل كل هذه المؤسسات 

وتعويضها بمؤسستين كبيرتين هما الديوان الوطني للتطهير والمؤسسة العمومية الجزائرية 

مع الحفاظ على كل الحقوق المرتبطة بذلك على غرار حقوق . ين سابقاللمياه المذكور

  . العمال

هاتين المؤسستين إلى امتصاص كل الهياكل المركزية وغير المركزية  خـلالوسعت من 

 .التي كانت وضيفتها توزيع المياه والتطهير

تي وقد تسابقت هاتين المؤسستين مع الزمن من أجل الحلول محل تلك المؤسسات ال

تم حلها ووضع نظام مركزي من حيث التسيير يتحكم في كل الفروع التي تم إنشاءها لهذا 

 .الغرض حيث انقسمت هذه المؤسسات إلى مناطق جهوية ووحدات ولائية
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 خـلالمن إلى اليوم  2001منذ سنة  ير المياه على مستوى التراب الوطنييتسويتم 

  .التي تم إنشاؤها لهذا الغرضمياه المؤسسة العمومية الجزائرية للتكفل 

وبالتالي فقد تم حل كل المؤسسات الوكالات الولائية والبلدية المكلفة بهذا النشاط 

  . المؤسسات الولائيةيخص سواء بمراسيم تنفيذية أو بناءا على مداولات فيما 

لم تتخلى السلطات العمومية على الإشراف على كل ما يتعلق بإنتاج وتوزيع هذا و

الحيوي عن طريق هذه المؤسسة العمومية التي هي خاضعة لوصاية الوزارة المكلفة  المورد

  .بالموارد المائية بمعية الديوان الوطني للتطهير فيما يخص معالجة المياه المستعملة

  النظام القانوني لمختلف استعمالات المياه في الجزائر :المطلب الأول

مجال  16)1(والمتعلق بالمياه 2005أوت  4المؤرخ في  12- 05لقد حدد القانون رقم 

التي تنص على أنه لا يمكن القيام بأي استعمال  71المادة  خـلالاستعمال المياه من 

والمياه غير العادية من طرف  لك المياه الموجهة للاستعمال الفلاحيذللموارد المائية بما في 

أشخاص طبيعيين ومعنويين خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص عن طريق منشآت 

وهياكل استخراج الماء أو من أجل تربية المائيات إلاّ بموجب رخصة أو امتياز يسلم من قبل 

 .الإدارة المختصة

                                                            
   ،2005سبتمبر  04مؤرخة في  60الجريدة الرسمية عدد  2005غشت  04ممضي في  12-05قانون رقم     1  
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د المائي بمقابل مال من وهنا نلاحظ أن هذه المادة حددت وسيلتين لاستعمال المور

أتاوى يحددها قانون المالية ويحدد كيفيات تحصيلها عن طريق التنظيم في عقود  خـلال

  .الرخصة والامتياز

فهي  – 74المادة  –تعتبر الرخصة بنص قانون المياه عقدا من عقود القانون العام  :الرخصة

ص إذا تقدم بطلب بذلك طبقا تسلم لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخا

 .لشروط محددة في القانون المتعلق بالمياه

 :وهي تتضمن العمليات التالية - 

 .إنجاز الآبار أو حفر لاستخراج المياه 

 . التـجاريإنجاز منشآت تنقيب عن منابع المياه غير الموجهة للاستغلال  

 د بناء منشآت وهياكل التحويل أو الضخ أو الحجز، باستثناء السدو 

 .إقامة كل المنشآت والهياكل الأخرى لاستخراج المياه الجوفية أو السطحية 

وقد حدد القانون هذه العمليات لأسباب تقنية تتمثل في المحافظة على الطبقات المائية 

الجوفية والمحافظة على حقوق الغير عند حجز المياه بطريقة أو بأخرى فالجهات الرسمية 

فهناك مناطق يمنع فيها التنقيب عن المياه لوجودها في أماكن لا  أدرى بمناطق تواجد المياه

  .تتجدد فيها نسبة المياه الجوفية وبالتالي هناك خطر على تواجدها
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  :النظام القانوني لامتياز استعمال المياه: الفرع الأول 

الامتياز كطريقة من طرق تسيير المصالح العامة وانتشر في جميع الدول  يعرف

إلى شخص آخر من أجل  المانحةوبالخصوص في فرنسا إذ يعتبر كتوكيل لمهمة السلطة 

  .ضمان تسيير هذه الخدمة

ه شخص خـلالمحيو الامتياز بأنه أسلوب تسيير يتولى من  أحمد ويعرف الأستاذ

فترة من الزمن فيتحمل النفقات ويستلم المداخيل  خـلاليسمى صاحب الامتياز أعباء مرفق 

   17 )1(الواردة من المنتفعين

  .وهنا إهمال للصفة التعاقدية

  :التطورات التي عرفها الامتياز في قوانين المياه

نه ، على أ21يعرف الامتياز حسب المادة  17- 83رقم  1983قانون المياه لسنة  - 

عقد من عقود القانون العام تكلف بموجبه الإدارة شخصا اعتباريا قصد ضمان أداء 

يتبين من هذا التعريف أنه لا يمكن منح الامتياز إلا لأشخاص . الخدمات للصالح العام

 .اعتبارية

- 96الأمر رقم  خـلالوبعد التحولات التي عرفتها الجزائر تم تعديل هذا القانون من 

صة لأشخاص من القانون الخاص للمشاركة في تسيير الخدمات العمومية ليمنح الفر 13

                                                            
  .85 سنة  طبعة –محاضرات في المؤسسات الإدارية  –أحمد محيو   1

17  
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للمياه بعد الصعوبات التي عرفها القطاع العام في تسيير بعض الخدمات العمومية، وتم 

  :هاخـلالمن النص القانوني التي أعتبر الامتياز من  21تعديل المادة 

من عقود القانون العام تكلف الإدارة بموجبه، شخصا اعتباريا عاما أو خاصا،  عقدا •

 .بقصد ضمان أداء خدمة ذات منفعة عمومية

وفي هذا الصدد، يمكن أن تمنح لصالح الهيآت والمؤسسات العمومية والجماعات  •

يجب أن تتوفر في هؤلاء . المحلية والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص

وتحدد . الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص المؤهلات الضرورية لأشخاصا

 .كيفيات تطبيق ذلك وشروطه عن طريق التنظيم

يمكن أن يشمل هذا الامتياز إنجاز هياكل أساسية للري قصد استغلالها من طرف  •

 .صاحب الامتياز

 .ويكون الامتياز في جميع الحالات مرفقا بدفتر شروط •

المادة تعديلا على صاحب الامتياز بعد أن كان مقتصرا على الأشخاص  وقد أحدثت هذه

الاعتباريين بحيث فتحت المجال أمام الخواص للتدخل في مجالات كانت مقتصرة على 

وهو ما يعتبر وسطية نوعا ما بحيث تبقى الدولة مالكة . الهيآت العمومية التابعة للقانون العام

تفويض  خـلاليازاتها وتعطي الفرصة للخواص من ومقننة ومراقبة ومحتفظة بكل امت

  .تسيير الخدمات العمومية
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نفس المادة نلاحظ تحفظ الدولة وتخوفها من القطاع الخاص في منح الامتياز  خـلالمن 

بحيث أنها تفرض شروطا مسبقة ينبغي توفرها في صاحب الامتياز بحيث اشترطت توفر 

  .المؤهلات الضرورية

المادة نطاق الامتياز ليشمل كذلك إمكانية شموله عمليات إنجاز الهياكل  كما وسعت

  . الأساسية للري بغرض استغلالها من طرف صاحب الامتياز

يعتبر امتياز استعمال الموارد المائية التابعة للأملاك العمومية الطبيعية للمياه، حسب 

ن عقود القانون العام ويسلم لكل المتعلق بالمياه، عقدا م 12- 05من القانون رقم  76المادة 

  . شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يقدم طلبا بذلك طبقا لشروط

العمليات التي تخضع  77المتعلق بالمياه بنص المادة  12- 05وقد حدد القانون رقم 

  : لنظام الامتياز

  .وهي كل عمليات التنقيب والحفر - 

  .هياكل استخراج المياه وتحلية مياه البحر وإقامة - 

  .واستغلال المياه القذرة المصفاة - 

  .والتنقيب عن المياه المعدنية الطبيعية وتهيئة التنقيب عن مياه الحمامات - 

  .وإقامة هياكل بغرض تربية المائية وغيرها - 

للامتياز منح الامتياز لاستعمال الموارد المائية على توقيع السلطة المانحة  ويتوقف

وصاحب الامتياز لدفتر شروط خاص إذ تحدد دفاتر الشروط النموذجية لكل فئة من هذه 

  .العمليات المذكورة
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يمكن للإدارة رفض منح الرخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية بتبرير وفي الحالات 

س بالحماية التي تكون فيها الحاجيات الواجب تلبيتها غير مبررة أو إذا كانت تلبيتها تم

  .الكمية والنوعية للموارد المائية

كما يمكن تعديل الرخصة والامتياز أو تقليصهما أو إلغاءهما من أجل المنفعة العامة مع 

  .تعويض صاحب الرخصة والامتياز في حالة تعرضه لضرر مباشر

كما يمكن إلغاء الرخصة والامتياز بدون تعويض بعد إعذار يوجه لصاحب الرخصة أو 

متياز في حالة عدم احترام الشروط والالتزامات التي ينص عليها قانون المياه ودفتر الا

  .الشروط

  أحكام تسيير المياه في الجزائر:  الفرع الثاني

احتفظت الدولة بطابع العمومية في مجال التزويد بالمياه الصالحة للشرب والصناعة لقد 

إمكانية منح الدولة امتياز تسيير الخدمات مع ، ث اعتبرتها خدمات عموميةيوالتطهير بح

العمومية للمياه لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام على أساس دفتر شروط ونظام 

عن طريق التنظيم، كما يمكنها تفويض كل أو جزء من تسيير هذه  خدمة يصادق عليهما

  .جب اتفاقيةالخدمات لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص بمو

لكن وبالرغم من كل ذلك يبقى سؤال مطروح حول ماهية التسيير المفوض للخدمات 

  .من خلال الفصل الثاني التالي ليهما سنحاول التطرق إ االعمومية للمياه والتطهير وهذ
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  الفصل الثاني

  التسيير المفوض لخدمات المياه والتطهير 
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  الفصل الثاني

  اه والتطهيرالتسيير المفوض للخدمات العمومية للمي 

سنتطرق من خلال هذا الفصل إلى ماهية التسيير المفوض في المبحث الأول وكذا 

التسيير المفوض في المبحث الثاني والإطار القانوني للتعاون محاولة تبيان خصائص 

المؤسساتية لتسيير المياه العمومي الخاص في مجال المياه في المبحث الثالث وكذا الخيارات 

في المبحث الرابع  ومحاولة التطرق إلى تعريف سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه في 

  .المبحث الخامس

  : التسيير المفوض ماهية:  المبحث الأول

إن تفويض الخدمات العمومية هي وسيلة جديدة من أجل مواكبة التحولات التي 

تقليص دور تدخل الدولة في  خـلاللك من أجل تبني رؤيا جديدة من ذو ئرعرفتها الجزا

تسيير الخدمات العمومية ومنحه لفائدة أعوان وهيئات جديدة وهو ما أملته الحاجة الملحة إلى 

  .ج جديدة بإمكانها دخول المنافسة على أساس تحقيق المردودية والنجاعةذنما

 في شتى المجالات وأمام الابتكارات أصبح  الانفتاح الذي تعرفه الأسواق العالميةإن

التي  تلكمن الضروري تخلي الدولة ولو تدريجيا عن تسيير بعض المصالح العمومية لاسيما 

ة والصناعية لإمكانية دخولها عالم المنافسة وهذا لتفادي النقائص التـجاريتتمتع بالصفة 

  .اليا التسيير المفوضوالاختلالات التي يعرفها التسيير العمومي ضمن ما يسمى ح
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  التسيير المفوض : المطلب الأول

القانون نص  خـلالعرف في فرنسا من  اجديدأن التسيير المفوض يعد مصطلحا 

جون  الأستاذمن قبل  واستعمل أول الأمر 18)1( 1993جانفي  9المؤرخ في  122- 93

لم  اللفظإذ هو إطار عام يجمع كل العقود التي تتضمن تفويض التسيير وبهذا  19)2(فرانسوا 

  . المتعلق بالإدارة الإقليمية 125-  92القانون رقم  خـلاليستعمل حتى التسعينات من 

وقبل هذا القانون كان التفويض موجودا بتسمياته المعروفة كما تجدر الإشارة إلى أنه 

  أعطى إطارا قانونيا للاتفاقيات المتعلقة بالتفويضكالامتياز والإيجار لكن النص 

شأنها تمكين التعاقد مع شخص  هو تقنية من Carole )3(20 ذفالتفويض حسب الأستا

خاص لتسيير مرفق عام حسب العقود الموجودة والمعروفة باسم الامتياز والتسيير، فهو 

عن تسيير مصلحة عمومية، ها خـلالمفهوم واسع يشمل كل العقود التي تتنازل الدولة من 

دون التنازل عنه كليا وبالتالي هو يعني تنازل سلطة أعلى لسلطة أدنى في مجال تسيير 

  .المصالح العمومية

  

  

                                                            
1 Loi n°93‐122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la 
vie économique et des procédures publiques 
1 Les services publics locaux Jean‐François Auby   
3 Carole Chenuaud‐Frazier – la notion de la délégation de service public – revue de droit public 
1995 
 



 ~ 46~ التسيير المفوض والتجربة الجزائرية في مجال المياه                                                                

 

 

 
 

  :المفوض في بعض البلدان المجاورة التسيير:  الثانيالمطلب 

لقد عرفت العديد من البلدان المجاورة هذا النوع من أنماط التسيير من خلال تفويض 

خدماتها المتعلقة بالمياه والتطهير إلى متعاملين أجانب أو حتى مؤسسات وطنية على غرار 

فرنسا ومن بين هذه البلدان سنتطرق إلى كل من الجارتين المملكة المغربية والجمهورية 

الموريتانية التي حاولت الاستفادة من التجربة المغربية في تفويض تسيير الخدمات المتعلقة 

  .ما سنحاول تعريف هذا النمط من التسيير في القوانين الفرنسيةبالمياه ك

  :التسيير المفوض في المملكة المغربية: الفرع الأول

لجزائر في استعمال صيغ التسيير المفوض مقارنة مع القد كان للمغرب السبق 

ويسمى بالمغرب بالتدبير المفوض هو طريقة لتنظيم الأنشطة التي تقوم بإشراك المقاولات 

في تنفيذ مهمات المرفق العام، فهو الأداة المفضلة لمفهوم حديث للشراكة بين القطاع العام 

مع الحاجات والإكراهات  والقطاع الخاص، وهو طريقة لاستغلال المرفق العام تتماشى

  .21  )1( العمومية الاقتصادية للجماعات

 بغرضتطور مفهوم التسيير المفوض بالأساس في نهاية القرن العشرين، لقد 

ديد أهمية التدبير المفوض ح، وتم تبالمغرب الاستجابة للحاجات المتزايدة للجماعات المحلية

  .في التسعينيات

                                                            
1  le concept de la gestion déléguée ‐ MOHAMMED EL YAÂCOUBI ‐ série, thèmes actuels, n° 30, p. 59 

محاضرة للأستاذ الميلود بوطريكي أستاذ القانون الإداري بالكلية المتعددة  –التدبير المفوض للمرافق العامة والمنافسة 
.التخصصات بالناضور  
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يمكن تسيير العديد من القطاعات عن طريق التدبير المفوض، إذ توكل مهمة كما 

وقد اعترف المشرع المغربي صراحة . المرفق العام إلى فاعل متميز عن الجماعة العمومية

 العامةالمتعلق بالتدبير المفوض للمرافق  05/54بتقنية التدبير المفوض مع قانون رقم

   .22)1( .2006 فبراير 14الصادر بتاريخ 

إطار قانوني ملائم مع  جاء هذا القانون بالعديد من المقتضيات بهدف توفير لقد

صارمة لإبرام عقود التدبير أسس التطورات السياسية والاقتصادية لهذه العقود، وتم وضع 

المفوض غايتها ضمان الشفافية والمنافسة، لذلك يتجه قانون التدبير المفوض للمرافق العامة 

فهذا الأخير نوع من قانون نموذجي على  ،في المغرب قانون الصفقات العموميةللتقرب من 

  .لتنفيذ عقد الصفقة العمومية المسطرةنه يضم قواعد تؤطر جميع المراحل أاعتبار 

عقد يفوض بموجبه شخص " في المغرب بأنهتدبير المفوض تعتبر الطبيعة القانونية لل

لمدة محددة، تدبير مرفق عام يتولى  "المفوض"خاضع للقانون العام يسمى  عام معنوي

» المفوض إليه « مسؤوليته إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمـى 

. المرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا يخول له حق تحصيل أجرة من

ية أو هما معا تساهم في ويمكن أن يتعلق التدبير المفوض كذلك بإنجاز أو تدبير منشأة عموم

  .23)2(مزاولة نشاط المرفق العام المفوض

                                                            
  . المتعلق بالتدبير المفوض 54-05المتعلق بتنفيذ القانون رقم  2006فيفري  14المؤرخ في  1-06- 15الظهير رقم  - 1
من  02المادة  2006فبراير  14المؤرخ في  05/54قراءة نقدية لمفهوم التدبير المفوض على ضوء مستجدات القانون رقم 2

  .3-2.الدآتور محمد يحيا، ، ص: بخصوص تعريف التدبير المفوض ،05/54قانون
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غير أن المغرب لم ينتظر دخول القانون الجديد ليجرب ممارسة التدبير المفوض 

إذ يوجد في المغرب تقليد راسخ لمشاركة الخواص في تسيير المرافق . للمرافق العامة

إلى الماضي، فإننا نجد أثارا في فترة الحماية لعقود الامتياز لتسيير المرفق  بالعودةو. العامة

   24)1( .1914منذ العام في مجال توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء 

تدخل الدولة في الاقتصاد ميدان تدعم  استقلال المغرببعد كما تجدر الإشارة إلى أنه 

أن هذه  إلاّ، الحيويةإنشاء الوكالات المكلفة بتسيير المرافق العامة  خـلاللاسيما من 

التكنولوجيات الوكالات لم تكن تتوفر لا على الموارد المالية ولا على التحكم الكافي في 

، بل لم تكن الملائمة للقيام بشكل جيد بالعمليات الكبيرة التي تتلاءم مع تطور المتطلبات

المادية والبشرية الملائمة، بحيث أن التأخير في تحسين الشبكات تتوفر حتى على الوسائل 

  .وتدهور جودة الخدمات المقدمة للمستعملين كان أمرا متواترا

من  انتقاليةللتسيير أكثر عقلانية وأكثر فعالية، فكانت هناك فترة جديد  وضع نمطوتم 

ومنذ سنوات  .المغربالتسيير المركزي نحو تفويض المرافق العامة إلى القطاع الخاص ب

ويمكن  ،ز والتدبير المفوض للمرافق العامتم إعادة اكتشاف اتفاقيات الامتيا 1997_ 1996

أن نذكر مثالا لهذا التجديد للشراكة العامة والخاصة عقد تفويض المرفق العام لتوزيع الماء 

ى الفترة إلى الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل للدار البيضاء المسند في هذه إل

وفي السنوات الموالية تعدد تفويض تسيير المرافق العامة إلى الخواص . شركة ريضال

خاصة في مجالات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل وجمع ومعالجة 
                                                            

  .44-43.،ص2008بوطريكي، محاضرات في قانون المرافق العامة،، الكلية المتعددة التخصصات بالناضور.م 1
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النفايات، ومجالات استغلال الموانئ أيضا مع الاتفاقيات العديدة لامتياز المرافق العامة 

عقود الامتياز (رمة بمناسبة بناء ميناء طنجة البحر الأبيض المتوسط، ومجال النقل المب

رغم أنه كان يتم اللجوء في الممارسة إلى هذا النوع من ). لتسيير الطرق السيارة بالمغرب

الاتفاقيات للتدبير المفوض، فإن الإطار القانوني الخاص بهذه الأخيرة كان شبه منعدم إلى 

وكان ينتج من الغياب الشبه التام للإطار القانوني العديد . قانون إلى حيز التنفيذغاية دخول ال

من الصعوبات العملية، والانتقادات والشكوك القانونية التي حاولت الممارسة التعاقدية 

لتحديث قواعد إبرام  2007و 1998فإذا كان قد تم اعتماد نظام جديد في  .مواجهتها

هذا النظام قد استبعد صراحة من مجال تطبيقه عقود امتياز المرافق الصفقات العمومية، فإن 

العامة، وكانت مواثيق تنظيم الجماعات والعمالات والأقاليم تحيل إلى التدبير المفوض في 

2002 .  

تخضع عقود التدبير المفوض في المغرب إلى رقابة  رقابة التسيير المفوض في المغرب

 2 ، الفقرة118 الجهوية للحسابات وفق مقتضيات المادة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس

وهو  .25 )1(الأعلى المتعلق بمدونة المحاكم المالية ورقابة المجلس 62-99 من القانون رقم

  .العامة للمالية فيما يخص مراقبة تسير الأموال العمومية شبيه في الجزائر بالمفتشية

                                                            
بأن المجلس الأعلى للحسابات يتولى ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية  المغربي وضح الباب العاشر من الدستور 1

ته للبرلمان والحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون، ويرفع إلى الملك بيانات جميع ويبذل مساعد
  .الأعمال التي يقوم بها في إطار تقريره السنوي

على إحداث المجالس الجهوية للحسابات المكلفة  98وفضلا عن ذلك وفي إطار سياسة اللامرآزية، نص الدستور في الفصل 
  .بمراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وآيفية قيامها بتدبير شؤونها
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المستندات وبعين  خـلاليتمتع ، بكيفية مستمرة، بجميع سلط المراقبة للتأكد من إن المفوض 

بحيث لزوما يجب  المكان من حسن سير المرافق المفوضة، وسلامة تنفيذ مقتضيات العقد،

المفوض أثناء تنفيذ العقد  المراقبة التي يزاولهاأن يوضح عقد التدبير المفوض دورية أنواع 

يوجهها المفوض إليه بصفة منتظمة  وتتبعه له وكذا الوثائق التقنية والمحاسبية والمالية التي

يعقد بكيفية استشارية اجتماعات مجلس  إلى المفوض، وفي السياق ذاته، بإمكان المفوض أن

الجمعيات العامة للشركة المفوض إليها أو من  الإدارة أو الجهاز المكلف بالتداول وكذا في

 .المعدة للمشاركين في هذه الأجهزة يقوم مقامه، وتوجه إليه نسخة من الوثائق

بالإعلام والتدبير  نجد أن للمفوض الحق في المراقبة الداخلية نظاماكما أنه وعلاوة على ذلك 

 :العناصر أهمها موعة منوالمراقبة الداخلية والإشهاد على الجودة، والذي يتضمن مج

يحدد بشكل خاص شروط التوظيف ودفع  ضرورة وضع قانون أساسي للمستخدمين •

 .للمستخدمين الأجرة وسير الحياة المهنية

 للتسيير والتدقيق الداخلية للتدبير المفوض، مهامها نظام يحدد الهياكل التنظيمية •

 .واختصاصاتها

الداخلية للتدبير المفوض والإشهاد على  والمراقبة دليل يوضح إجراءات سير الهياكل •

 .الجودة

 .وأنواعها، وكيفية تسييرها نظام يحدد شروط إبرام الصفقات •
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للتدبير  وعلى هذا الأساس، ولتدارك مختلف الثغرات الناجمة عن التطبيقات السابقة

المغربي  المفوض، وفي سبيل ضمان حقوق المرتفقين والسهر على مصالحهم، عمل المشرع

الحقوق  فرض إجراءات صارمة على المفوض إليه معترفا له مقابل ذلك بمجموعة من على

 : والتي تتجلى في

 .محددة بموجب نص الاتفاق حقه في تدبير المرفق العام لمدة •

إذ اختل إما نتيجة الإجراءات الإدارية للسلطة  الحفاظ على التوازن المالي للعقد •

 .لعقد من عوارضا المفوضة أو بسبب ما يطرأ على تنفيذ

أو من المساهمات التي تدفعها الدولة أو السلطة  تقاضي رسوم وإتاوات من المرتفقين •

 .المفوضة

 التعديلات التعويضية المتعاقد عليها بالنسبة للمصالح السماح للمفوض له بتطبيق •

 .المفوضة

 :ما يليبـ وبالمقابل، يلتزم المفوض إليه

 .العام حسن تدبير وتسيير المرفق •

 .وفق معايير الجودة احترام القواعد الضابطة لتسييره، •

 .التسيير إنجاز وتمويل برنامج الاستثمار وتجديد المنشآت طبقا لمقتضيات عقد •
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 .عاتقه تحمل المسؤولية والمخاطر الملقاة على •

 والعاملين بالمرفق العمومي وعدم المساس بوضعيتهم الالتزام باحتفاظه بالمستخدمين •

 .موامتيازاته

  الموريتانية التسيير المفوض في الجمهورية:  الفرع الثاني

تعتبر تجربة موريتانيا في مجال التسيير المفوض كدراسة لبعض التجارب المغربية 

   .على الواقع الموريتاني ومحاولة إسقاطها

 أكبر المدن فيالتي تعتبر من مدينة نواكشوط قد تم تطبيق هذا النمط من التسيير في ل

كبيرة من الأرياف في سنوات الجفاف التي الهجرات العديد من الموريتانيا نظرا لأنها شهدت 

 البلاد في السبعينات، زيادة على أنها العاصمة السياسية للدولة، مما يعني ذلك من عرفتها

  .مركزة لأهم الإدارات والمؤسسات العمومية فيها

 مدينة نواكشوط لم يتوقع هذا أنشئت على أساسه بيد أن المخطط العمراني الذي

الموريتانية لم تكلف  والسلطات المدن،من على غرار الكثير  الانفجار السكاني الضخم،

يوما بعد يوم، مع تزايد أعداد  نفسها يوما من الأيام عناء مواكبة حاجيات السكان المتزايدة

عاصمة الدولة التي تعتبر القاطنين بالمدينة الفتية، مما نجم عنه تفاقم المشاكل الحضرية في 

شعبها ومعالجة هذه المشاكل المتفاقمة  الوجه الحضاري الأول للبلاد، ورمز تقدم ورفاهية

التفكير في طرق عملية لحل هذه في موريتانيا  على القائمين على الشأن العام فرضت
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طرح  حاول الموريتانيونالعجالة  وفي هذهعلى الأقل التخفيف من وطأتها،  المشاكل أو

على غرار ما هو معمول به في الجارة  نموذج تدبير حاجيات المدن يعرف بالتدبير المفوض

 .الواقع الموريتاني المغرب وإسقاطه على

الشروط المعد من طرف سلطة الضبط للجمهورية الإسلامية  حسب دفتر ذلككما نجد 

المتعلق بالتسيير المفوض للخدمة العمومية للمياه لبئر مغراين والذي  26 )1(الموريتانية

موضوعه في تحديد مسؤوليات المتدخلين المعنيين بتسيير الخدمة العمومية للمياه لبئر 

مغراين حيث تم إنشاء شبكة للمياه من قبل وكالة ترقية الاستفادة العامة من الخدمات 

والوثائق  ير المفوض بأنه جملة من المراحلريف بالتسيوالذي تطرق إلى التع) الموريتانية(

ها السلطة المفوضة تسيير الخدمة العمومية للمياه الصالحة خـلالالتعاقدية تفوض من 

  ) قانون المياه الموريتاني الفصل السابع(للشرب إلى مفوض له من القانون العام أو الخاص 

  :كل منبموريتانيا في  في تسيير الخدمة العمومية للمياه ويتمثل مجموع الفاعلين

وهي هنا الوزارة المكلفة بالمياه بصفتها صاحبة المنشآت  :السلطة المفوضة - 

 .والتجهيزات

وهي الوكالة التي أنشئت  « APAUS »: وكالة ترقية النفاذ الشامل إلى الخدمات - 

لتي أنجزت المنشآت وا 2001فبراير  26المؤرخ في  06- 2001بنص الأمر رقم 

. الخاصة بالمياه بصفتها صاحبة المنشأة المفوضة من طرف الوزارة المكلفة بالمياه

                                                            
1  Cahier des Charges pour la gestion déléguée du service public de l’eau à Bir Moghrein – Société 
TOUT Electrique ‐ Aout 2009 
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هذه الوكالة تختص كذلك بالتعميم التدريجي لخدمات المياه الصالحة للشرب 

 .والكهرباء والاتصالات وتعمل كذلك على ترقية الشراكة العمومية الخاصة

 25المؤرخ في  018-  2001القانون رقم  لالخـهي مكلفة من :  سلطة الضبط - 

 .بضبط الخدمات العمومية للمياه وتنفيذ إجراءات التفويض 2001جانفي 

المعنية وهي التي تمضي على محاضر زيارة المواقع موضوع  الأحياء أوالبلديات  - 

 .جراءاتالتسيير المفوض وممثلي سلطة الضبط يقومون بمرافقة تنفيذ هذه الإ

جل تسيير أالخاصة التي تم اختيارها بعد المنافسة من  أوالهيئة العمومية : له المفوض - 

 الخدمة العمومية للمياه

المجهزة  ةوقد استطاعت موريتانيا أن تفوض تسيير خدمة المياه في ثلثي المدن الصغير

: بالمياه الصالحة للشرب على أساس إجراء قانوني مرن نوعا ما يستند على محفزين اثنين

الاستجابة للتقليل من البطالة بين أوساط الشباب حاملي الشهادات وكذا تخليص الدولة من 

 .27 )1( تسيير ممركز أصبح يثقل كاهلها

في المائة عمليات توسيع الشبكات والتجهيزات الخاصة  100يمولون إن المستعملين 

بالتوصيل الخاصة، ففي موريتانيا، يمول أصحاب الامتياز على حساب مداخيل بيع المياه 

عمليات توسيع الشبكة فهم يستثمرون في التجهيزات من أجل الاستجابة للطلبات المتزايدة 

   19للسكان

                                                            
1  La  gestion  du  service  de  l'eau  dans  les  petites  villes  ‐  résultat  d’une  rencontre  inter  états  en 
Afrique de l'ouest à Nouakchott, du 11 au 14 mars 2001. 
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  وض في فرنساالتسيير المف: الفرع الثالث

يناير  29بتاريخ  93 -  122قانون رقم ال خـلالعمدت السلطات الفرنسية من 

إلى وضع قواعد جديدة  ،28 )1(بشفافية الحياة الاقتصادية ومحاربة الرشوة علقالمت 1993

 :تؤطر عملية إبرام عقود التدبير المفوض للمرافق العامة، وفق ما يلي

هامة في هذا المجال، حاولت من التشريعات العديد من الأفرزت التجربة الفرنسية قد ل

 1992فبرايـر   6ها التوفيق بين مصالح كل الأطراف المعنية، حيث نجد أن قـانون  خـلال

المتعلق بالإدارة الترابية، أول نص تشريعي يقحم مفهوم التدبير المفوض للمرافـق العامـة،   

لطريقة عند فرضـه لضـرورة اطـلاع    جاء بجملة من المقتضيات التي تضمن شفافية هذه ا

كل الوثـائق التـي لهـا علاقـة     بساكن فما فوق  3500ساكنة الجماعات التي يبلغ عددها 

  .باستغلال المرافق العامة المفوضة

 93 -  122قـانون رقـم   ال خــلال ومن جهة أخرى عمدت السلطات الفرنسية من 

المتعلقة بشفافية الحياة الاقتصادية ومحاربة الرشوة، إلـى وضـع    1993يناير  29بتاريخ 

  :قواعد جديدة تؤطر عملية إبرام عقود التدبير المفوض للمرافق العامة، وفق ما يلي

  .سنة 20تحديد مدة عقود التسيير المفوض في 

                                                            
28 1 Loi n°93‐122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de 
la vie économique et des procédures publiques. 
 



 ~ 56~ التسيير المفوض والتجربة الجزائرية في مجال المياه                                                                

 

 

 
 

  إلغاء جميع البنود التـي تتـوخى تحميلـه تنفيـذ بعـض      خـلالضمان حقوق الملتزم من 

  .الأعمال أو القيام بأنشطة بعيدة عن الهدف من هذا التفويض

ضرورة تبرير كل أشكال وطرق المحاسبة وكذا كل الأرقام والمكافـآت المرصـودة   

للجماعات المحلية من لدن المفوض إليه ومن جهة أخرى فإن مزايا التسيير المفوض يجـب  

نسينا أسلوب المؤسسة العامة لأن هذه الأخيرة قد تحصل من جهة على عقد تفويض كما ألا ي

هو الشأن بالنسبة للخواص، بل حتى وإن حصلت على تفويض بناء على عمل فـردي، فـلا   

ينبغي التقليل من أهميتها، لأن هناك مؤسسات عمومية تعمل في وضعية جيدة وتقدم خدمات 

لمؤسسة العامة يتماشى مـع توصـيات المنـاظرات الوطنيـة     مهمة، والتأكيد على أسلوب ا

للجماعات المحلية والتي نادت بإصلاح هذا الأسلوب في التسيير لأنه أصبح ضروريا وذلـك  

 زن بين مختلف أجهزتها وتفعيل دور المنتخب داخلها وتغيير أسـاليب تنظيمهـا  ابإحداث تو

كة والذي يعتبر من أهم التقنيات الحديثـة  باعتماد أساليب جديدة في التسيير كالتدبير بالمشار

في تسيير الموارد البشرية، فالمشاركة تعلم كيفية تحمل المسؤولية، وتفتح المجال للمبـادرة  

والخلق والإبداع، وكذلك خلق ما يسمى بدوائر الجودة، كمـا لا يجـب أن ننسـى إعطـاء     

لنوع من التفويض خصوصا وأنـه  المنتفعين أو المجتمع المدني دورا أساسيا عند القيام بهذا ا

 .هو المعني مباشرة بهذه العملية

بالإسهاب في موضوع تفـوض   93-  122وقد تفرد الفصل الرابع من القانون رقم 

 11المؤرخ فـي   1168-  2001بالقانون رقم  المعدلة 38 في المواد من. الخدمة العمومية
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على أن تفويض الخدمة العمومية هـو عقـد يسـند مـن      حيث تنص ،29)1( 2001ديسمبر 

ه شخص معنوي خاضع للقانون العام تسيير خدمة عمومية هو مسؤول عنها لمفـوض  خـلال

عمومي أو خاص ومقابل هذه الخدمة مرتبط بنتائج استغلال الخدمة، يمكن تكليف المفـوض  

 .ببناء منشآت أو اقتناء مستلزمات ضرورية للخدمة

تخضع تفويضات الخدمة العمومية للأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام  كما

عدة عروض منافسة  تقديم عليها السلطة المفوضة للتمكن من الإعلانات تفرضها لإجراء

  .ضمن شروط

تحرر الجماعة العمومية قائمة المرشحين المقبـولين لتقـديم عـرض بعـد دراسـة      

درتهم على ضمان استمرارية الخدمة العمومية والمسـاواة  ضماناتهم المهنية والمالية ومدى ق

  .بين المتعاملين في الخدمة العمومية

تقدم الجماعة لكل المترشحين وثيقة تحدد الميزات الكمية والنوعية للخـدمات وعنـد   

  .الاقتضاء شروط التسعيرة مقابل الخدمة المؤداة للمستعمل

ية من طرف السلطة المسئولة عـن  يتم التفاوض على هذه العروض المقدمة بكل حر

  .الشخص العمومي المفوض، الذي يختار المفوض عنه عند نهاية المفاوضات

العمومية فـي مـدة    ةكما يشير نفس النص إلى إلزامية تحديد اتفاقيات تفوض الخدم

  .زمنية وتعين المدة من طرف الجماعة حسب الخدمات المطلوبة من المفوض عنه

                                                            
29  1  Loi  n°2001‐1168  du  11  décembre  2001  portant mesures  urgentes  de  réformes  à  caractère 
économique et financier (MURCEF). 
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لى عاتق المفوض تأخذ اتفاقية التفويض بعين الاعتبـار مـن   عندما تكون المنشآت ع

أجل تحديد المدة وطبيعة ومبلغ الاستثمار الذي ينبغي إنجازه ولا يمكن في هذا الحال تجاوز 

  المدة العادية لمردودية المنشآت حيز التنفيذ، 

والأوساخ فلا في مجال المياه الصالحة للشرب والتطهير وتسيير النفايات المنزلية أما 

يمكن أن يتجاوز تفويض الخدمة العمومية مدة عشرين عاما إلا بعد الدراسة المسـبقة مـن   

طرف مدير دائرة المالية العامة بمبادرة من السلطة المفوضة لتبريرات تجاوز هـذه المـدة،   

وتبلغ نتائج هذه المعاينة إلى أعضاء لجنة المداولات المختصة قبـل كـل مداولـة متعلقـة     

  30.)1(من القانون المذكور 40تفويض، حسب نص المادة بال

  :ولا يمكن تمديد فترة تفويض الخدمة إلّا في الحالات التالية

 لأسباب ذات منفعة عامة، ولا يمكن أن تمدد لأكثر من سنة؛ - 

في حال ما إذا كان المفوض مقيدا بحسن التنفيذ للخدمة العمومية أو توسـيع حقلهـا    - 

الجغرافي وبطلب من المفوض من أجل إنجاز استثمارات مادية غير منصوص عنها 

في العقد المبدئي من شأنها تعديل في الاقتصاد العام للتفويض والـذي لا يمكـن أ ن   

وفقا ( رفع السعر المفرط  خـلالباقية إلا من فترة الاتفاقية ال خـلاليحقق المردود 

المؤرخ فـي   316 -  92لأحكام عدم مطابقة الدستور بقرار المجلس الدستوري رقم 

 ).1993يناير  20

                                                            
30  1‐  Loi  n°2001‐1168  du  11  décembre  2001  portant mesures  urgentes  de  réformes  à  caractère 
économique et financier (MURCEF). 
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 ـ ن التمديـد  إفي حالة الموافقة على التفويض من طرف شخص عمومي بخلاف الدولة ف

مداولات ولا يمكـن أن تتضـمن   المذكور أعلاه لا يمكن إدخاله إلا بعد التصويت في لجنة لل

ها المفوض بتنفيذ خدمات خارجة عـن موضـوع   خـلالاتفاقيات التفويض فقرات يتكفل من 

  .التفويض

يجب التبرير في هذه الاتفاقيات المبالغ المالية وطرق حساب حقوق المداخيل والأتـاوات  

  المسددة من طرف المفوض 

جانفي بإعـداد تقريـر للسـلطة المفوضـة     كما يقوم المفوض له كل سنة قبل الفاتح من 

يتضمن لاسيما الحسابات التي تحدد مجمل العمليات المتعلقة بتنفيذ تفويض الخدمة العموميـة  

يرفق هذا التقرير بملحق يضمن للسلطة المفوضة تقـدير شـروط   . وبتحليل لنوعية الخدمة

  .31)1( إنجاز الخدمة العمومية

  :التسييرتفويض خصائص : المبحث الثاني

  :من خصائص التسيير المفوض نجد ما يلي 

توكيل شخص آخر يقوم بهذا  خـلالوجود خدمة عمومية محل لتفويض تسييرها من  - 

  .النشاط

                                                            
31 1 Article 40‐1   - Créé par Loi n°95‐127 du 8 février 1995 ‐ art. 2  - Loi n°93‐122 du 29 janvier 1993 
relative  à  la  prévention  de  la  corruption  et  à  la  transparence  de  la  vie  économique  et  des 
procédures publiques. 
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أنه  المقابل المالي الرقابة إذ ذلتنفيالعلاقة بين الطرفين هي علاقة تعاقدية بشروطها ا - 

  . اتفاق بين إرادتين السلطة العمومية والمتعامل الخاص أو العام

تعلق تفويض التسيير بالاستغلال للمصلحة العمومية بوجود نوع من الاستقلالية مع  - 

تمسك الإدارة بسلطة تنظيم النشاط العمومي وتكون العلاقة مباشرة بين المستعملين 

  والمستغل للمصلحة العمومية

ض هي مسؤولية مباشرة لأنه نظرا لكونه الواجهة أمام المستعملين فهو مسؤولية المفو - 

  مسؤول على استمرارية الخدمات العمومية مع احتفاظ الإدارة بحق الرقابة

شركة المياه والتطهير تفويض تسيير المياه لشركة  –مدة معينة تحدد في العقد  - 

ة مع تعديلات في مجال كان لمدة خمس سنوات وجدد العقد مؤخرا بنفس المد للجزائر

لى ومومرداس بعدما كان مقتصرا ع اتوسيع نطاق التدخل ليشمل كل من ولاية تيباز

  .ولاية الجزائر في العقد الأول

  : أسباب اللجوء إلى التسيير المفوض: المطلب الأول 

يعود السبب الرئيسي إلى فرض السيطرة على المتطلبات التي يفرضها التطور 

الحديث لمختلف المجالات والبحث عن النجاعة في تسيير المصالح العمومي وهو غطاء 

  لتخلي الدولة وتقليص العبء عليها ماليا وتسييريا 

  :وتتلخص أهم الأسباب فيما يلي 

 العمراني المشهود حاليازيادة الطلبات على المياه مع التوسع  - 
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الحاجة الماسة لتطوير خدمات المياه والتطهير تماشيا مع التطور الذي تعرفه شتى  - 

 .المجالات

 .تخفيف العبء على الدولة في مجال تسيير خدمات المياه - 

البحث عن الإمكانيات التي من شأنها التغلب على الصعوبات المرتبطة بتمويل  - 

 المصالح العمومية

  :مزايا التسيير المفوض: اني المطلب الث

  :من أهم مزايا التسيير المفوض نجد ما يلي

  

تساهم المؤسسة المتخصصة في وظيفة معينة أو خدمات معينة في  –التخصص  - 

توفير وتلبية الاحتياجات التي تتطلبها المجموعة نظرا للتجربة التي اكتسبتها من 

مختلف النشاطات التي قامت بها والمجالات التي عالجتها وبالتالي هناك ربح  خـلال

 .للوقت في معالجة أي طارئ

زرع مبدأ الانتماء لهيئة معينة مما يحفز  خـلالخلق قدرة لدى المستخدمين من  - 

القدرة على العطاء والعمل الجماعي وتوفير التكوينات الملائمة مما يؤدي إلى تحفيز 

 . ستخدمين وبالتالي مردودية أكثروتشجيع للم

التجربة التقنية والتجديد لدى المجموعة مما يسهل الاستغلال الأمثل لها من طرف  - 

 .أفواج العمل مما يعطي طابعا يتجاوز الإطار المحلي كما يتجاوز حتى المردودية
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 فهي تتكفل بمجمل العمليات التي من شأنها تسهيل إنجاز المشاريع الهامة على غرار - 

 .الدراسات، إعداد الصفقات ومتابعة الأشغال

وتمركز هذه الوظائف تمليها ضرورة المتابعة عن كثب لمجمل العمليات التي تدخل  - 

 .في إطار المنشآت القاعدية

  

  .الإطار القانوني للتعاون العمومي الخاص في مجال المياه: المبحث الثالث

البلدان حيث أنه يخضع التعاون العمومي الخاص إلى الإيديولوجيات التي تسير بها 

في الماضي  كانت الأنظمة منها الاشتراكية والرأسمالية حيث كان القطاع العام مسيطرا 

على الوضع في الأنظمة الاشتراكية والعكس نلاحظه في الأنظمة الرأسمالية وسنتطرق من 

علاقة بين القطاعين وكذا الصيغ المختلفة لأنماط التعاون العمومي خلال هذا المبحث إلى ال

  . على غرار الإيجار والتسيير والامتيازالخاص بالإضافة إلى أنواع العقود المبرمة 

 :العلاقة بين القطاعين العمومي والخاص: المطلب الأول 

انقسام بين تكمن في  القطاعين في الماضي كانت هناك مجالات للمقارنة بين هذين

الاثنين وقد بدأ هذا الفارق اليوم يتقلص شيئا فشيئا بالتدرج وهذا نظرا للتواجد الكبير للهيئات 

  .العمومية والهيئات الخاصة من أجل إنجاز نشاطات تندرج ضمن مصالح القطاعين

ففي فرنسا أيضا تطبيقا قديما في العلاقة بين القطاع العام والخاص في العديد من 

المجالات المتعلقة ببناء واستغلال الهياكل القاعدية فهي متعودة على تفويض الخدمات 
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العمومية بشكل منح الامتياز المتضمن توكيل شخص خاص بتنفيذ منشأة عمومية أو ضمان 

ريف الخدمات بإعانة أو بدون إعانة مالية ويتم استلام أتاوات خدمة عمومية والتكفل بمصا

 .32)1( ومستحقات المستعملين

وفي البلدان الأخرى مثل الولايات المتحدة فعلاقات الشراكة بين القطاع العام 

والخاص هي قديمة وتعود إلى نهاية القرن التاسع عشر تزامنا مع خوصصة قطاع 

ح العامة إلى متعاملين خواص في إطار عقد تحتفظ من الاتصالات وتستند خدمات المصال

ه السلطة العمومية بملكية المرافق العامة مع تحديد القواعد والإبقاء على سلطة خـلال

  .المراقبة

 تأسسفإن القاعدة النظرية التي ت R. PETRELLA33)2( بيريلا. رأنه وحسب  اكم

الرأسمالي للسوق  عليها الشراكة العمومية الخاصة ترجع إلى مبادئ الاقتصاد الليبرالي

  .ومبادئ الاقتصاد الليبرالي الرأسمالي للسوق

فيذكر أن بعض الكتاب يرجعون منشأ الشراكة العمومية  34)3(بشير أما الأستاذ معزوز

  .إلى القرن الثامن عشر الخاصة

المبرر لهذا النظام هو إذ أن  قطاعين العام والخاص ليست بجديدةالوهكذا فإن العلاقات بين 

   .المرونة والتجديد التي يتصف بها القطاع الخاص

                                                            
32 1‐ Annie BARATOLI ‐ Management dans les organisations publiques –‐ 3ème Edition  
33 2‐ Riccardo Perrella  conseiller à  la  commission européenne et prof à  l’université  catholique de  Louvain 
«pour un nouveau « PPP » : le Partenariat public – public »  
343‐  Mazzouz B « gérer l’interface politique organisationnelle et économique des PPP » 
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  الصيغ المختلفة لأنماط التعاون العمومي الخاص:  الثانيالمطلب 

يجسد القانون الجزائري أربعة أشكال من العقود الإدارية التي تسمح بتعاون القطاع 

أو الأجنبي مع السلطات الإدارية الجزائرية في ممارسة مهامه في الخدمة الخاص الوطني 

عقد و عقد التسييرهي و35 )1( الدكتور فيلالي عثمان ذمحاضرات الأستا –العمومية للمياه 

  BOTعقد البيوت و عقد الامتيازو الإيجار

  عقد التسيير :الفرع الأول

المؤسسة تفوض  ها خـلالعقد التسيير هو الوسيلة التي تتخذها السلطة العمومية والتي من 

العمومية الجزائرية للمياه تسيير مؤسسة تمتلكها إلى مؤسسة خاصة هذه الأخيرة تتلقى 

  .المقابل المالي مباشرة من طرف المستعملين بسعر يتم الاتفاق عليه في العقد

تتلقى تعريفات تسمح لها بتمويل تجديد أو توسعة  يمكن للسلطة العمومية أن

استغلال : مثل .التجهيزات التي يبقى لها حق ملكيتها والتي تشكل استثمارات بالنسبة لها

  .. )الماء، أو الطاقة(مؤسسات عمومية 

  عقد الإيجار:  الفرع الثاني

مسير خاص قصد التكفل بتسيير المؤسسـة   ه إلىخـلاليعتبر عقدا يتم اللجوء من   

العمومية، نظراً لكفاءته وخبرته ومهارته، مقابل مبلغ جزافي يدفع دورياً لحسـاب الدولـة،   

                                                            
35 1‐ Les Contrat de partenariat public‐privé dans le domaine de la gestion de l’eau – aspects de 
droit Algérien ‐ OSMAN Filali Professeur Droit privé Droit international des affaires, droit comparé 
-  
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الذي ينتج عن تسـيير   التـجاريمسؤولية تامة على الخطر  مسئولاويكون صاحب الإيجار 

  .المؤسسة

القطـاع الخـاص إدارة   تتلخص هذه الطريقة في تولي : وهناك أيضا عقد الإدارة   

المؤسسة على أن يتم تقاسم الربح الصافي مع الدولة وتكون للمتعاقد أيضا المسؤولية التامـة  

في تسيير ومراقبة جميع العمليات داخل المؤسسة مع استمرار هـذه الأخيـرة فـي تحمـل     

ة وفي تحمل الديون كذلك، والمتعاقد في هـذا الشـكل يجـب أن يمتـاز     التـجاريالمخاطر 

  .المهارة والخبرة المسبقة بمجال المؤسسةب

القطاع الاقتصادي الذي طبقت فيه أكثر هذه التقنية هـو  كما تجدر الإشارة إلى أن   

القطاع السياحي كما يمكن تطبيق عقد الإدارة في القطاعات الاقتصادية الأخـرى وخاصـة   

  .الصناعية

متعامل خاص الذي ه من طرف خـلالعقد خدمات تتم الخدمات من كما أنه يعد 

  .يلتزم بأداء بعض الخدمات لعدة سنوات ولا يضمن استثمارات

نجد أساسا ثلاث أنواع من عقود الإجارة وهي الإيجار والبناء، الاستغلال كما 

الإجارة هي تفاهم بين مالك  و. وصيغه المختلفة وعقود المفتاح في اليد) BOT(والتحويل 

ل ملكية المالك لفترة محددة وبسعر متفق عليه يدفع ومستأجر يسمح لهذا الأخير باستعما

عامة على حصص، وعند نهاية الإيجار ينبغي على المستأجر أن يعيد العين المؤجرة في 

  .حالة حسنة
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الخاصية الرئيسية لعقود الإجارة هي أن المالك يمول فقط رأسمال المصاريف أما إن 

العملية هو كذلك على مسئولية المستأجر، ة فيؤديها المستأجر ورأسمال التـجاريالمخاطر 

  .سنة 20إلى  7وهذا النوع من العقود يكون غالبا لمدة أطول أي من 

تعاقد  خـلالفي هذا العقد تبقى الهيئة العمومية هي الممول الرئيسي ولكنه يفوض من 

على ذلك  مثال: الإعلان عن مناقصات خـلالباطني بعض النشاطات للقطاع الخاص من 

  . سبة لالتقاط النفايات، تنظيف الشوارع، الحراسةبالن

تكون فيه الجماعات المحلية مالكة للوسائل المالية اللازمة لتمويل الذي  العقد وهو

  .الاستثمارات بنفسها

   عقد الامتياز: الفرع الثالث 

لبناء الدولة أو السلطة التي تسمى المانحة للامتياز، توكل لمؤسسة خاصة المسؤولية الكاملة 

 .المنشآت وتسييرها

يكون صاحب الامتياز مسئولا على كل الاستثمارات الضرورية من أجل البناء  - 

 .وصيانة وتوسيع نظام الهياكل

 يمنح الامتياز عامة لمدة تتراوح من خمسة وعشرين عاما إلى ثلاثين عاما - 

 :وهنا تكون الدولة مانحة الامتياز هي المنظمة للأسعار وللنوعية - 

  .المطارات، الطرق، استغلال مؤسسات المياه والطاقة: لكذمثال 
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 25وهو الخيار الذي لجأ إليه المغرب في مجال تسيير المياه وكانت العقود لمدة 

  .ي الفترة المقدرة لتلقي مقابل الاستثمارات المنجزة من طرف المتعامل الخاصهعاما، و

   BOTعقود البيوت : الفرع الرابع 

 .الامتياز عنمن الصعب تمييز هذا النوع من العقود 

تستند عقود البيوت على إرادة الدولة في جلب الاستثمارات الخاصة في مجال بناء 

ـ يسمح هذا النوع من العقود للقطاع الخاص ببناء وحدات جديدة طبقا مؤسسات جديدة 

الاستثمارات المبذولة معدة من طرف الدولة واستغلالها لفترات كافية لتحصيل  لمعايير

  .36)1(وتصبح الدولة مالكة لهذه الوحدات في النهاية
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  الخيارات المؤسساتيةشكل يبين ملخص 

  لتسيير المياه  

 

 

الخصخصة     أقضى

  الامتياز/ الإعفاء     

       

 
 

الشركة على

 المخاطر المشتركة

   
 

       

    الإجارة، التأجير     

 
  علىالاتفاقات

 الخدمات

 
 محدد

       

 

 

 التســـيير المــفوض

التسيير 

 العمومي

 

 منعدم

 دائم المدى البعيد المدى المتوسط المدى القصير  دائمة الحقوق

 تام شبه تام جزئي محدد  لا شئء التفويض
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  نماذج التسيير المفوضشكل يبين بعض 

أصل التعويض أو  المتدخلأو  المتعامل المهام التي على عاتق  مدة العقد  نموذج العقد
  ملاحظات  الأجر

  

  أمثلة

  الامتياز -1
 30إلى  20من 

  سنة

المتعامل الخاص يتكفل بالمنشآت الموجودة ويلتزم  -
 .بتحسينها وإنجاز منشآت جديدة

هذه الفترة بالتسيير العملي  خـلالهو مكلف من  -
ويمول الاستثمارات  لخدمة المستعملين التـجاريو

  . على مدى مدة العقد

  الاستعمال النهائي

  )فاتورة الماء(
يفوتر المتعامل الخدمة المقدمة للمستعمل  -

  ويتقاضى على ذلك أجرا
  ) المغرب(الدار البيضاء  •
  )الأرجنتين(بيونس أيرس  •

 –الاستغلال  –البناء  -2
  BOT التحويل

 30إلى  20من 
  سنة

ويستغل منشآت جديدة المتعامل يمول ويبني  -
لإنتاج الماء الصالح للشرب والتصفية 

  .والتطهير
  السلطة العمومية

يفوتر المتعامل الخدمة المقدمة للسلطة  -
ليس " الزبون"العمومية بخلاف الامتياز 

  ) ماليزيا(جوهور باهرو  •  .المستعمل ولكن الجماعة العمومية

  الإجارة/ التأجير -3
 20إلى  10من 

  سنة
  .المتعامل تسيير الخدمة وصيانة المنشآتيضمن  -

  .يمول تجديد المنشآت الموجودة -

  الاستعمال النهائي

  )فاتورة الماء(

ليس على عاتق المتعامل تمويل المنشآت  -
  .الجديدة

يستلم ثمن خدمة المياه من طرف  - 
  .المستعملين

  )فرنسا(باريس  •

  الاستغلال -4
 10إلى  3من 

  سنوات
بالمسؤولية التامة للتسيير العملي يكلف المتعامل  -

يتقاضى المتعامل أجرة على الخدمة من  -  السلطة العمومية  للإنشاءات
  ) أ.م.و/ جورجيا(أطلنطا  •  . طرف السلطة العمومية صاحبة المنشأة

  المساعدة في التسيير -5
 10إلى  3من 

  سنوات
المتعامل مكلف بإنجاز عدد محدد من أهداف  -

يتقاضى المتعامل الأجر من السلطة  -  العموميةالسلطة   محددة
  العمومية 

 )الأردن(عمان  •
  )المكسيك(مكسيكو  •
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  .هناك نماذج عقود وسطية بين هذه الأصناف الكبرى يمكن ضبطها من أجل ملائمة تامة مع الوضعيات والظروف المحلية :ملاحظة

  نوعية الاستثمارات 

  والمسؤولية الممنوحة حسب نماذج العقود

  

 المساعدة في التسيير  الاستغلال  التأجير
- الاستغلال -البناء   التحويل 

(BOT) 
 حق الامتياز الاستثمارات نوعية  

           تمويل منشآت جديدة

           تجديد الملكية

           تمويل الاستغلال

  

 

 

 

 

       

المسؤولية الممنوحة 
 للمتعامل الخاص
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-BOT-BLT-BOMT على غرار البناء التملك التحويل هذه الصيغ المختلفةتعتبر 

BROT-BTO-CAO-DBO-  1( بن سماعيل الأستاذوغيرها من المصطلحات يعترها(  

عبارة عن مفهوم واحد فقط للامتياز بصيغ  - أستاذ في علوم التسيير من جامعة ليون–37

  . مختلفة

، ولصاحب الامتياز حقوق سنة 30إلى  20غالبا من  تمتدعقود الامتياز هذه للإشارة أن 

  .مقتصرة عليه دون غيره

مشاريع الفي  في مجال الموارد المائية قد تم تطبيق هذا النمط من العقود في الجزائرل

النوع من يتطلب اللجوء إلى هذا  إنجاز وتسيير محطات تحلية مياه البحر حيثالمتعلقة ب

اختيار المترشحين المؤهلين وجمع  استهدفتالتي  العقود مرحلتين مرحلة التأهيل المسبق

والإشكاليات التي كانت مطروحة في هذه الأنواع  آرائهم وتوصياتهم حول ملفات المناقصة

   من العقود هي مسألة كل من الضمانات والإطار القانوني وتسعيرة المياه،

  .من طرف الدولة الاستثمارضمان استرجاع : الضمانات - 1

الفراغ القانوني الموجود حاليا فيما يخص منح الصفقات : الإطار القانوني - 2

   .وضع إطار قانوني ملائم خـلالمن والذي كان ينبغي التكفل به الخدمة العمومية للمياه 

يجب الإعانة من طرف الدولة لتغطية : تسعيرة المياه هو الشيئ الحساس - 3

  ).البيع بالجملة(وتسعيرة الإنتاج  فرق الناتج عن تطبيق التسعيرة للمستعملينال

                                                            
37 1 Les Contrat de partenariat public‐privé dans le domaine de la gestion de l’eau – aspects de droit 
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كانت مخصصة و تحليلهاو كانت موجهة لاستقبال العروضالمرحلة الثانية وللإشارة فإن 

المجلس الوزاري  عن المتمخّضة طبقًا للنتائج، وللمترشحين المؤهلين بعد المرحلة الأولى

، أُنشأت لجنة متابعة وتنفيذ برامج تحلية مياه البحر 30/09/2003المشترك، المنعقد بتاريخ 

بقرار وزاري مشترك لوزارة الموارد المائية ووزارة الطاقة والمناجم مؤرخ في 

10/12/2003.  

  :ما يليتتكفل هذه اللجنة خاصة بــ

  .فحص واقتراح برامج النشاطات التي تهدف إلى تطوير تحلية مياه البحر - 

  .ضمان تنسيق برامج تطوير مشاريع مركبات التحلية والتي أنشأها القطاعين - 

  

  .الخيارات المؤسساتية لتسيير المياه: المبحث الرابع 

على غرار البلدان الأخرى حاولت السلطات العمومية البحث عن الحلول التي من شانها 

التقليص من المشاكل التسييرية من خلال تجربة صيغ التسيير المفوض حيث أن التجربة 

الجزائرية كان الهدف منها تقليص فترات انقطاع المياه وتحديث أنماط التسيير وعصرنتها 

العمومية وتوفير الموارد المائية لفترات أطول وسنتطرق من  وتكوين مستخدمي الخدمة

خلال هذا المبحث إلى المؤسسات التي أنشئت على شكل شركات مساهمة والتي أوكلت لها 

مهمة تسيير الخدمات العمومية للمياه والتطهير في كل من الجزائر ووهران وقسنطينة 

  .وعنابة والطارف
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  في مجال التسيير المفوض ةيالتجربة الجزائر: المطلب الأول

خدمات المياه والتطهير  تفويض تسيير خـلالالتجربة الجزائرية في هذا المجال من نلاحظ 

  :اتفاقيات تسيير التفويض خـلالالتالية من  مؤسساتالإلى كل من 

  SEATA– شركة المياه والتطهير للطارف وعنابة: الفرع الأول  - 

هي شركة أسهم تتقاسم أسهمها كل من الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير ويتضمن 

علان بعد الإأبرمت عقدا مجال تدخلها كل من ولايتي عنابة والطارف أنشئت الشركة بعدها 

من أجل عقد تسيير  –الألمانية  Gelssenwasserمع مؤسسة قلسنفاسر عن المناقصات 

ساعة  24ة العمومية للمياه والتطهير وتوفير المياه على مدار ضمان استمرارية الخدم

وتحويل المعرفة التقنية والتسييرية في ميدان المياه والتطهير مع تحيين المخططات 

لمدة خمس  - 38)1(التوجيهية وضمان تسيير شركة سياتا حسب الشروط التي يمليها العقد

م فسخه بسب عدم الوفاء بالالتزامات وهو العقد الذي ت 2008أشهر ابتداء من  6سنوات و

 .التعاقدية

  SEAAL– شركة المياه والتطهير للجزائر: الفرع الثاني  

 2006ابتداء من مارس وستة أشهر  أبرمت عقدا لتسيير مع سويز لمدة خمس سنوات

 . 2011والذي جدد بنفس المدة ابتداء من سبتمبر 

                                                            
 –البطاقة الملخصة حول التسيير المفوض للخدمات العمومية للمياه والتطهير لولاية الطرف وعنابة  -لجزائرية للمياه ا ‐1 38 

  2009 جوان
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  SEOR – وهران شركة المياه والتطهير لولاية: الفرع الثالث  - 

إلى  « AGBAR »أقبار  ةسبانيمع المؤسسة الإأبرمت عقد تفويض خدمات المياه والتطهير 

 ) وهو الفرع الإسباني لشركة سويز ( 2013غاية 

  .SEACO– شركة المياه والتطهير لولاية قسنطينة: الفرع الرابع - 

الوطني للتطهير ويتضمن هي شركة أسهم تتقاسم أسهمها كل من الجزائرية للمياه والديوان 

أنشئت الشركة بعدها أبرمت عقدا للتسيير بعد إعلان  مجال تدخلها عبر إقليم ولاية قسنطينة

عن مناقصة مع مؤسسة مياه مرسيليا الفرنسية ، من أجل ضمان استمرارية الخدمة 

 ساعة وتحويل المعرفة التقنية 24العمومية للمياه والتطهير وتوفير المياه على مدار 

والتسييرية في ميدان المياه والتطهير مع تحيين المخططات التوجيهية وضمان تسيير شركة 

 2008سبتمبر  24حسب الشروط التي يمليها العقد الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ  سياكو

 .39)1(بمرحلتين مرحلة انتقالية لمدة ستة أشهر والمرحلة العملية لمدة خمس سنوات

  :الطبيعة القانونية لهذه المؤسسات  :المطلب الثاني 

طبقا لفقرة الأخيرة من المادة  المساهمة شركات شكل على الشركاتأنشئت هذه 

  .تتمتع بمجلس إدارة يتولى إدارة الشركة 40)2(التـجاريمن القانون ، المعدلة، 592

                                                            
 جوان –البطاقة الملخصة حول التسيير المفوض للخدمات العمومية للمياه والتطهير لولاية قسنطينة  -الجزائرية للمياه  1 39

2009.  
  المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59- 75الأمر رقم  2 40
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شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال فهي تتكون أساسا لتجميع إذ أن 

وشركة  ،والقيام بمشروعات معينة بصرف النظر عن الاعتبار الشخصي للمساهمين ،الأموال

 ،الجزائري التـجاريالقانون  المساهمة تأسس وفق إجراءات معينة نص عليها القانون

ة وتمدد التـجاريقابلة للتداول بالطرق و ،يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمةو

يطلق على الشركة المساهمة اسم معين تحت عنوان و بقدر حصته فقطمسؤولية المساهم فيها 

يجوز و ،يجب أن يكون مسبوقاً أو متبوعاً بذكر شكل الشركة ومبلغ رأس مالهاو ،الشركة

  .إدراج اسم شريك واحد أو أكثر من الشركاء في تسمية الشركة

اهمة بعدة تتميز شركة المس ،الجزائري التـجاريمن القانون  593لمادة وطبقا ل

  :خصائص هي

  .أنها شركة من شركات الأموال لا أهمية فيها للاعتبار الشخصي  - 1

إن أهم مسؤولية تميز بها شركة المساهمة باعتبارها شركة أموال هي مسؤولة  - 2

 .الشريك المساهم بقدر نصيبه من السهم

يجب أن تكزن  ،يطلق على اسم شركة المساهمة اسم معين تحت عنوان الشركة - 3

 .مبلغ رأس مالهاو مسبوقاً أو متبوعاً بشكل الشركة

 .عدم اكتتاب الشريك المساهم صفة التاجر - 4
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وهناك  ،تتميز كذلك بوجود عدة هيئات للإدارة والإشراف فهناك مجلس إدارة الشركة - 5

وتوجد هيئة مراقبي الحسابات بالإضافة إلى اجتماع الجمعية  ،الجمعية العامة العادية

 .امة غير العاديةالع

  .التـجاريالقانون ي فللأحكام المقررة تخضع وللإشارة فإن هذه الشركات 

كما رئينا فإن هناك الكثير من أشكال التسيير التي اعتمدتها الدولة الجزائرية في 

مجال الخدمات المتعلقة بتسيير المياه والتي لم تؤت ثمارها ولم تتمكن بما فيه الكفاية من 

إيجاد الحلول الملائمة لإشكاليات التوزيع والإنتاج ومواجهة الطلبات المتزايدة من هذا 

ي ومعالجة المياه المستعملة، نظرا للتطور الكبير الذي عرفته العديد من المورد الحيو

القطاعات سواء الصناعية أو الفلاحية أو الخواص خاصة بعد التطور الكبير الذي عرفه 

قطاع السكن وقد قامت الوزارة المكلفة بالموارد المائية بالبحث عن صيغ أخرى للتسيير من 

  .اكتسبتها أو اقتبستها تياللجوء إلى التجارب ال خـلال

إن تفويض الخدمات العمومية هي وسيلة جديدة تبنتها الجزائر من أجل مواكبة 

تقليص دور تدخل الدولة  خـلالالتحولات التي عرفتها وذلك من أجل تبني رؤيا جديدة من 

لحة في تسيير الخدمات العمومية ومنحه لفائدة أعوان وهيئات جديدة وهو ما أملته الحاجة الم

  .إلى نماذج جديدة بإمكانها دخول المنافسة على أساس تحقيق المردودية والنجاعة

وبالتالي وأمام الانفتاح الذي تعرفه الأسواق العالمية في شتى المجالات وأمام 

الابتكارات أصبح من الضروري تخلي الدولة ولو تدريجيا في تسيير بعض المصالح 
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ة والصناعية لإمكانية دخولها عالم المنافسة التـجاريالصفة العمومية لاسيما تلك التي تتمتع ب

وهذا لتفادي النقائص والاختلالات التي يعرفها التسيير العمومي للمياه ضمن ما يسمى حاليا 

  . التسيير المفوض

 المياهتسير تفويض خدمات  خـلالزائرية من ـخضت التجربة الجــقد تمل

والتطهير في كبرى المدن الجزائرية إلى هيآت دولية ذات تجربة عالية في هذا المجال على 

طرق إلى العقد الذي تم تجديده تسبيل المثال سنلى ع )suez-environnement 41)1غرار

فيما يخص تسيير خدمات المياه والتطهير لولاية  suez- environnementسويز  مع

 .الجزائر

  :تفويض تسيير الخدمة العمومية للمياه والتطهير لولاية الجزائر: المطلب الثالث 

أبرمت كل من المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه والديوان  2005نوفمبر  25في   

لولاية  عقدا لتسيير خدمات المياه والتطهير suez-environnementالوطني للتطهير مع 

 6سنوات متبوعا بفترة انتقالية لمدة  5 لمدة 2006مارس  1للجزائر، دخل حيز التنفيذ في 

  .أشهر

                                                            

 2001والتي تكفلت فيما بعد بتوفير المياه لمدينة آان وفي سنة  1880هي تطور لشرآة ليون للمياه التي نشأت في سنة  411 
ذلك مصالح المياه  خـلالوتجمعت من  SUEZانصهار ليون للمياه والهيئة المالية  خـلالمن  Suez Lyonnaise des Eauxنشأت 

البورصة آفاعل معترف به في مجال  suez‐environnementدخلت  2008وفي سنة  Lyonnaise des Eauxتحت اسم 
  .Gaz de Franceو SUEZاندماج  خـلالتسيير المياه والفضلات من 
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 لمياه والتطهير للجزائرالمساهمة ل العقد من أجل تسير شركةهذا وقد أبرم   

« seaal »  وقد كان الهدف من هذا التعاقد ، 2011أوت  31بحلول وهو العقد الذي انتهى 

بلوغ فترات التزويد بالإضافة إلى تحسين عمليات التزويد والخدمات المقدمة للمواطنين 

  .الموالية لإبرام العقد ثلاث سنوات ونصف خـلال 24/24بالمياه الصالحة للشرب 

 42)1( بروتوكول اتفاق خـلالعند نهاية العقد قررت السلطات العمومية من و  

  .مواصلة منهج تفويض تسيير الخدمات العمومية للمياه والتطهير

عليه الأطراف المعنية بالأحرف الأولى بصفة والبروتوكول هو عبارة عن اتفاق يوقع 

ويتضمن أهم مجالات التعاون الفني والإنتاجي والإداري والهيكل التنظيمي المقترح  مبدئية

للمشروع ومصادر التمويل المتاحة وغيرها ويترتب على البروتوكول التزامات من حيث 

لأحد تجاه الآخر إلا بعد التوقيع المبدأ للأطراف المختلفة لكنه لا يرتب النزاعات القانونية 

على العقد النهائي لتنفيذ ما جاء في البروتوكول المتفق عليه، ولذلك فإن البروتوكول عادة ما 

ينبه إلى ضرورة دراسة وتقييم إمكانيات التعاون وفق لشروط وظروف معينة قبل توقيع 

  .العقد النهائي

  :هو هذا البروتوكول خـلالالهدف المرجو من كما تجدر الإشارة إلى أن 

 الأنظمة الموجودة والعمل على تحويل المعرفة التسييرية وتثمين والتوسيع تأمين وتثبيت - 

 .وحسن التصرف للإطارات الجزائرية
                                                            
1 42 Protocole d’accord préalable a la signature d’un contrat de gestion déléguée de SEAAL – ADE‐ 
ONA – Suez Environnement.  
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محاولة بلوغ المستوى العالمي المقبول في مجال تقديم الخدمات المتعلقة بالمياه  - 

 .والتطهير

 .ى بالإضافة إلى ولاية الجزائرتوسيع نطاق التدخل ليشمل مواقع أخر - 

 .تحديد مدة العقد بخمس سنوات - 

  :ومن الشروط المدرجة في هذا الاتفاق

نسبة المياه غير  منالتقليص  :خلالالعصرنة الدائمة لتسيير المياه والتطهير من  - 

تعميم الشبكات المغمورة لشبكات  خلاللتطهير من ا لتسيير التحديث الدائم ،المفوترة

 . سا24/سا24والتكفل المستمر بانشغالات المستعملين وتوفير خدمة المياه  وكذا التطهير

وقد تمخض عن هذا الاتفاق بعد قرار السلطات العمومية مواصلة مسار تفويض   

 - اعتماد تسيير وتطوير شركة المساهمة تسيير الخدمات العمومية للمياه والتطهير بمنح 

   .لمتعامل ذي مستوى عال على المستوى الدولي -  شركة المياه والتطهير للجزائر

   وأهدافه موضوع العقد: الفرع الأول 

  : عقد التسيير أوجب على المتعامل تقديم الخدمات التاليةفي إطار   

شركة المياه والتطهير للجزائر للمتعامل مهمة ضمان باسمها ولحسابها تسيير  أوكلت  

وعمل واستغلال وتطوير مجمل الخدمات المتعلقة بالمياه والتطهير في محيط معين وضمان 

 .نقل المعرفة الفعلية وتحويل التكنولوجيا والكفاءة
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من مع إلزام المتعامل باستخدام كل الوسائل الموضوعة تحت تصرفه حسب العقد   

الخدمات العمومية للمياه والتطهير وكذا تحسين النجاعة في ونوعية أجل ضمان استمرارية 

 . 24/24ظل احترام النظام العام للمستخدمين مع ضمان التزويد بالمياه 

  : إدارة الشركة

في  )suez-environnement(وهي مؤسسة سويز للبيئة  المتعامل قدملهذا الغرض   

الذي يتمتع  كل من المدير العام لشركة المساهمة إطار العقد لموافقة مجلس الإدارة

بصلاحيات واسعة على الإطارات المسيرة وعلى المستخدمين في ظل احترام الاتفاقية 

مدير الزبائن، و، المؤسساتمدير العلاقات مع وكذا   ،الجماعية والنظام الداخلي للشركة

، مدير الدراسات الإعلام، مدير الماء الصالح للشرب، مدير التطهير أنظمةمدير 

وهذا بغرض التكفل بالمهام المنوطة بتسيير الشركة ضمن المعايير الدولية  43)1(والأشغال

  .المعترف بها

اختصاصهم كلما كما يمكن اللجوء إلى الخبراء الأجانب للاستعانة بهم في مجالات   

  .دعت الضرورة إلى ذلك
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  :واجبات المتعامل

من بين الالتزامات المذكورة في العقد استلام مداخيل الفوترة الناجمة عن بيع المنتوج   

والتسيير الفعال للتجهيزات  للجزائر شركة المياه والتطهيرالمائي وخدمات التطهير لحساب 

  .أشغال الصيانة وغيرهانجاز بوسائل الشركة الإو الوسائلكذا و

  .موافاة مجلس الإدارة بتقرير شهري حول ما يتم تحقيقه في مجال التسيير  

ضمان التحويل الفعلي لتكنولوجيات التسيير والمعرفة من خلال التكوين المتواصل لإطارات 

  . من خلال سفريات التكوين والتكوين التطبيقي ومستخدمي الشركة

  : مسؤولية المتعامل

في مجال الخدمات المحددة في العقد  - بمفهوم العقد  -  مسؤولية المتعامل تعتبر  

 ويمكن أن تتعلق مسؤوليته في حالة الخطأ الجسيم إذ ينبغي على الشركة تبليغ المتعامل بكل

  .عمل أو شكوى ضده فيما يخص الخدمة المقدمة

والمتعامل كل الإجراءات ، تتخذ الشركة ستة أشهر من نهاية العقد المقررةقبل : نهاية العقد

الضرورية من أجل تسهيل ضمان التحويل للمستغل الجديد، ويسلم المتعامل للشركة قائمة 

  .ع تحويل كل الوثائق المتعلقة بهابأهم الالتزامات باسم الشركة م

والهياكل في حالة التسيير العادية ويتم إعداد جرد كما ينبغي تسليم كل التجهيزات   

  .والوسائل يتم إعداده من قبل الأطراف المعنيةبكل التجهيزات 
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كما ينص العقد على أنه وحتى بعد نهاية العقد ينبغي على الأطراف المتعاملين   

  .احترام كل الالتزامات الملتزم بها خلال فترة العقد

العقد المبرم بين الأطراف يمكن تعديله كتابيا عن طريق ملحق باتفاق الأطراف   

  .من العقد 30نص المادة المتعاقدة وفقا ل

  الرقابة: الفرع الثاني

من العقد على أن مجلس الإدارة من حقه خلال كل فترة التعاقد حق  31المادة  تنص  

المراقبة والتدقيق في حسابات مصاريف الشركة وكذا نشاطاتها كما يمكنه لأداء هذه المهمة 

اللجوء إلى وسائل الرقابة الخارجية من خلال مكاتب الدراسات أو التدقيق الداخلي أو 

  .الخارجي خلال مدة العقد

من  التأكدكما يمكنه مراقبة سويز بتكليف مدقق خارجي لمهام خاصة أو عامة قصد   

لاستهلاك مدى تحقيق ما ورد في بنود العقد المتعلقة بتقليص الفترة الزمنية المخصصة ل

  .وكذا تحويل التكنولوجيا

ويتمتع هذا المدقق الخارجي المعين من طرف مجلس الإدارة بكل الحقوق التي تخول 

جمع المعطيات ودراستها وكذا التقرب ميدانيا من مواقع الشركة قصد التقصي في كل ما له 

 . من شأنه الاستفادة منه في التقارير التي يطلب منه إعدادها في هذا الشأن
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  : تسوية النزاعات: الفرع الثالث 

من العقد على أن أي نزاع يمكن أن يحدث بين الأطراف فيما يخص  35تنص المادة 

مدة  خـلالبنود العقد يكون موضوع محاولة تسوية بالتراضي بين الأطراف  تنفيذ أو تفسير

  .يوما 15

وفي حالة عدم التوصل إلى تسوية بالتراضي يمكن أن يتم عرض النزاع من طرف   

ة الدولية بباريس التي تقرر نهائيا حسب التـجاريالجهة المتضررة على التحكيم أمام الغرفة 

  .التنظيم

ثلاث أشهر ابتداء  خـلالبينما تتكون المحكمة من ثلاث حكام الذي يصدرون الحكم 

نص  ه القانون الجزائري حسبخـلالمن تاريخ تعيينهم يتم التحكيم في الجزائر ويطبق 

    44)1( 34 المادة

وما يمكن ملاحظته ميدانيا ومن خلال بنود العقد المبرم بين شركة المياه والتطهير   

هو تداخل الاختصاصات وكذا جملة ما ورثته هذه الشركة الجديدة القديمة من مخلفات بقيت 

منذ حل منشأة المياه وهي الشبكات القديمة للتوزيع وكذا العمال الذين تم تحويلهم آليا   عالقة 

لشركة فبالتالي تبقى الشركة تعاني نوعا ما بالرغم من ما حققته من خطوات في إلى هذه ا

مجال التسيير كما انه من الصعب التمكن من مراقبة كيفيات نقل التكنولوجيا نظرا للطابع 
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الذي يمتاز به هذه النوع من المعرفة  لا يمكن ملاحظة ذلك إلا ميدانيا لأن العمل الميداني 

  .ى الصيانة يقوم به غالبا أعوان جزائريونوالتدخل على مستو

  الانتقادات التي تعرض لها تفويض التسيير: الفرع الرابع

، في جميع المجالات  التسيير المفوضالكثير من معارضي طريقة اللجوء إلى يرى 

إذ دون مبرر فعلي  أشكال خوصصة القطاعات العموميةأوجه و بأنه ما هو إلا وجه آخر من

يت فرص الخدمة العمومية لصالح القطاع الخاص لكونه اتفاق تسند بموجبه يقوم على تفو

جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو مقاولة أو هيأة عمومية أو شبه عمومية، صلاحية 

. حسب شروط محددة في دفتر الشروط، وذلك مقابل أداء ماليالمصالح العمومية استغلال 

تمكين المؤسسات الأجنبية من الاستفادة من الأموال و استجابة لما يتطلبه الرأسمال العالمي

، وبالتالي هو اجتهاد من الدولة من أجل تحويل المؤسسات العمومية إلى ملحقات العمومية

لشركات الاستثمار العالمية الكبرى، ومن أجل خدمة هذه الأهداف يتم توسيع صلاحيات 

  سلطة التدخل والوصاية

حسب هؤلاء مفهوم الرقابة الفعلية، بل ترسخ من الأحوال وهي لا تعكس بأي حال 

تلك العلاقة المشوبة بالفساد بين أصحاب المصالح وحماتهم من السلطة، وجعلهما في خدمة 

تشجيع بالعولمة وبشعارات فتح السوق والشركات الكبرى كون هذه الأخيرة، محمية طمع 

ة المواطن المتضرر، وقد تصل فترات والمستثمرين أكثر من حماي ات الأجنبية الاستثمار

سنة، ويتم فسخ العقد لأسباب قاهرة أو ارتكاب المفوض له أخطاء  30التسيير المفوض إلى 
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وهو ما لا يتم إلا تحت الضغط الاجتماعي والاحتجاجات العارمة أو بتدخل من  –. جسيمة

وقد عكست العديد من بالمقابل تضمن للمفوض له التوازن المالي للعقد  - السلطة لغرض ما 

. التجارب عدم احترام الشركات المسيرة مقتضيات القانون ودفتر الشروط المتعاقد عليه

فيعرف . والتي تنص على ضرورة جعل القوانين المحلية في خدمة مصالح الشركات الأجنبية

ن المقاولة م: ( التدبير المفوض، بأنه عملية تتم بين المفوض والمفوض إليه، تتوزع بين

التأجير، : (أو منح الامتياز تتوزع بين) الباطن، عقد التدبير، الوكالة المعنية بنتائج التسيير

 B.O.T )Build-Operate -Transfer) (Build - Operate - Own)منح الامتياز،

B.O.O (وهي نماذج يعتبرها هؤلاء المعارضون تعميقا للهيمنة وخوصصة الاستغلال .  

حد ألهذه الأنماط من التسيير تفويت قطاعات الخدمات، رضين اويمثل حسب المع

أوجه الاستغلال، وإعادة إنتاج منظومة الاستعمار المتجددة، المتمثل في التعاقد مع الشركات 

بحملات إعلام استلابية وخداعة، لا تتوقف في إبداع المبررات والأعذار . العالمية العملاقة

بشكل  ،قصيرها، كما توظف الإعلام أحسن توظيفالتي تجعلها في منأى عن التجاوزات وت

  . يغض النظر عن سلبياتها

التي " سويز للبيئة"تنتمي إلى المجموعة الدولية التي  اليونيز ذيزووعلى سبيل المثال ف

أبرمت معها الجزائر عقدا لتسيير ولاية الجزائر فيما يخص جانبي التزويد بالمياه الصالحة 

اجد كذلك في كبريات المدن العالمية استثمرت في البنية التحتية للشرب والتطهير والتي تتو

الأرجنتين وأتلانتا وجاكرتا ومانيلا وقد طردت هذه الأخيرة من واستخراج المواد الأولية، 
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غلاء الفاتورة، احتساب . (إخلالها بالتزاماتها وإضرارها بمصالح المواطنين وهيوستن بسبب

  ، )وقف التزود، احتساب أيام خارج مدة الفاتورة العداد، عدم التوصل بالإشعار، 

في السر ويتم تسريب خبر التفويت في الكثير من البلدان  كما أن إبرام هذه العقود يتم

إعلاميا ليصبح حديث الناس، تباشر المفاوضات سريا بين سماسرة التفويض والمفوض له، 

مطلوبا كأمر واقع، ووفق يحتكم الطرفان إلى قانون الارتشاء ويصبح مطلب التفويت 

  .ديمقراطية رهيبة تمنع عن المعنيين اتخاذ قراراتهم المصيرية وتوكل لأقلية وسط أغلبية

وفي أحيان كثيرة تتم عملية التفويت دون إشراك أو إخبار للمعنيين الحقيقيين، فيبرر 

قلة الموارد  ، بالنظر إلى أو المفوض صفقة التدبير، بالحاجة إلى الفعالية والجودة المقرر

في غياب صيانتها فعليا، واضطلاع الجماعة والشبكات وحالة العطب الدائم المرافق للمعدات 

  . بمهام أخرى، كبرى تدخل في إطار التنمية

فور مباشرتها الشركات التي يوكل لها تفويض تسيير الخدمات العمومية  تبادرو

التجهيزات والآليات،  توفير من خـلال العضلاتاستعراض إتباع سياسة عملية التدبير إلى 

عقد ندوات أو احتفالات، تتحسن جودة الأداء طيلة الأشهر الأولى وما أن تضمن انتقالا و

عملية النهب والاستغلال ورفع الأسعار والتضييق على العمال، بعد  في سلسا حتى تباشر

قراطي للمؤسسات التفويت مباشرة واكتشاف الجماهير الكادحة، خدع التفويت اللاديم

  . العمومية، دون استشارة أو سابق علم للمعنيين المباشرين
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: يلي تفويت قطاع الخدمات العمومية، مالفي ادعاءاتها،  والدولتعتمد الشركات إذ 

 - توفير الفعالية والجودة أفضل في الخدمات المقدمة  - الخدمات  وتحديثتوسيع وتحسين 

ويتساءل المعارضون إلى . ب الشغل واحترام حقوق العمالالتحتية، توفير مناص البنىتمويل 

في تسيير إذا ما تم حصول خلل . أي حد يتم احترام هذه المعايير ممثلا في دفتر الشروط

تستبدله الدولة تحت إلحاح المؤسسات المالية وأخطبوط الشركات  مصلحة عمومية ما،

القرارات اتخاذ اللجوء إلى يا، بدل الكبرى بتفويته للقطاع الخاص واعتباره قطاعا غير حيو

مصالح المعنيين المباشرين  التي من شأنها خدمة جريئة،الجديدة والتشريعات الجراءات ووالإ

من السكان، وتضع الشعارات الوهمية من قبيل التنمية البشرية والديمقراطية التشاركية محل 

لحقيقية المبنية على حق الشعب السؤال والشك، وتتبنى برامج تعزز من آليات الديمقراطية ا

  :في إدارة شأنه ومراقبته بما يضمن له الحق في ما يلي

بإشراك  المصالح العامة تفويضفرض رقابة صارمة على ن بوالمعارض بويطال

النقابات والجمعيات والتجمعات الحزبية الأقلية والجماعات السياسية، دون حيف أو تمييز، 

والتسيير ويخول لها الحق في الإطلاع  التفويضتصدر تقاريرها الدورية حول سير عملية 

  . على أشكال تصريف الميزانيات

  : وقد تمثلت أهم مطالب المعارضين في ما يلي

ت القطاعات العمومية والنضال برنامجيا من أجل الحد التراجع عن تفوي - 

 . من مدد التعاقد الطويلة على أمل إلغائها نهائيا
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 مواجهة العولمة الليبرالية،  - 

دعم الإجراءات المالية والتقنية التي تصاحب إصلاح الهياكل الاقتصادية  - 

 والاجتماعية، 

قد تنشأ عن هذا تخفيف التبعات الاجتماعية والاقتصادية السلبية التي  - 

 .التكيف على الفئات المستضعفة بصفة خاصة

حل المنازعات  - إزالة العوائق أمام التبادل التـجاري بين الدول  - 

  .التـجارية الدولية عن طريق المفاوضات

  سلطة الضبط : الخامسالمبحث 

خلال هذا المبحث سنحاول التطرق إلى تعريف سلطة الضبط من خلال المطلب الأول  من

وتبيان كيفية إنشاءها من خلال المطلب الثاني وكذا محاولة تعريف المهام الرئيسية لها في 

  .المطلب الثالث وتنظيمها وسيرها في المطلب الرابع

  

 .سلطة الضبطتعريف :  المطلب الأول

إدارية مستقلة لها استقلال مالي وشخصية معنوية بط المياه تعتبر سلطة ضإن سلطة 

رغم عد اعتراف المشرع الجزائري للبعض من سلطات الضبط بالشخصية المعنوية ، 

وبالنظر للطبيعة القانونية لسلطات الضبط عموما نجد أن لها مهام السلطة التنفيذية والقضائية 



 ~ 89~ التسيير المفوض والتجربة الجزائرية في مجال المياه                                                                

 

 

 

ة التنظيم وسن قواعد قانونية تنشأ التزامات على عاتق في نفس الوقت ، حيث يكون لها سلط

  . الأعوان الاقتصاديين وتعمل على قمع المخالفات

تجسيدا لمسار أما فيما يخص سلطة الضبط للخدمات العمومية للمياه فإنها جاءت 

إعادة هيكلة المؤسسات المكلفة بالمياه والتطهير ولجوء السلطات إلى تجربة التسيير المفوض 

بناء على استكمال النصوص التنظيمية التي قررها القانون المتعلق خدمات العمومية ولل

 اهذه الهيئة الجديدة التي تتمثل مهامهاستحداث  الوزارة المكلفة بالمياهقررت حيث 45)1(بالمياه

مجال  أداء الشركات العمومية والخاصة، التي تعمل في مدى نجاعة  مراقبةالأساسية في 

 للنصوصمراقبة مدى احترام هذه المؤسسات والشركات كذا الموارد المائية، وقطاع 

الحسم في النزاعات التي قد تحدث بين هذه الشركات ، والواردة في دفاتر الشروط والأحكام

أقبار الإسبانية في بعد دخول شركات خاصة أجنبية، مثل مؤسسة  خاصة، وبين زبائنها

 الفرنسية،" سويز"خلال شركة المياه والتطهير لوهران و ه والتطهير منالمياتسيير مجال 

  .من خلال شركة المياه والتطهير للجزائر والتطهير هالمياتسيير مجال 

نص ، تضمنها "سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه" هذه الهيأة الجديدةحيث أن 

، سابقة، لقانون المياهتطبيقيا ، ويعتبر هذا المرسوم الذي يعد نصا 46)1(مرسوم تنفيذي جديد

كونه يتحدث لأول مرة عن ضبط العلاقة بين المؤسسة المكلفة بتسيير سوق المياه من جهة، 

                                                            
  .المتعلق بالمياه 2005أوت  4المؤرخ في  12-05من القانون رقم  65المادة  45 1
المحدد لصلاحيات وآذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية  2008سبتمبر  27المؤرخ في  303- 08المرسوم التنفيذي رقم  46 2

  .  للمياه وعملها
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أشخاصا معنويين أو طبيعيين، وذلك من أنواعهم سواء كانوا  وبين الزبائن على اختلاف

 .السهر على السير الحسن للخدمات العمومية للمياه خـلال

المادة الرابعة من المرسوم، فإن سلطة الضبط المستحدثة، مكلفة بالسهر على  وحسب

مدى احترام أصحاب الامتياز، الموكلة لهم الخدمات العمومية للمياه، للالتزامات الموكلة 

مستعملي الخدمات العمومية للمياه، وصياغة كل  لهم، وكذا دراسة شكاوى المتعاملين، أو

 .التوصيات المناسبة

أوكلت لهذه الهيئة، مراقبة وتقييم نوعية الخدمات المقدمة للمستعملين من طرف  كما

الهيئات المستغلة للخدمات العمومية للمياه، مع إجراء تحليل للأعباء في إطار مراقبة 

التكاليف وأسعار الخدمات العمومية للمياه، والمساهمة في إعداد دفاتر الشروط النموذجية 

وإبداء الرأي حول عمليات الشراكة المتعلقة بتسيير  ويض التسيير،المتعلقة بعمليات تف

  .نشاطات الخدمات العمومية للمياه

وتتكون سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه، حسب المادة السابعة من المرسوم، من 

ويعينون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة،  أربعة أعضاء من بينهم الرئيس،

سي، باقتراح من الوزير المكلف بالموارد المائية على أن تلتزم بتقديم تقرير بمرسوم رئا

سنوي للوزارة الوصية، حول نشاطاتها، وكذا الاقتراحات التي من شأنها تحسين تسيير 

 .الخدمات العمومية للمياه
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المؤسسات المكلفة بتسيير  لوضع الحكومة ، محاولة منهذه السلطة استحداث ويعتبر

ياه، أمام مجهر المراقبة، لتحسين أدائها، بعد النقائص التي تم تسجيلها فيما يتعلق قطاع الم

بمسؤولية الدولة في ضمان الخدمة العمومية بهذا القطاع الحيوي، الذي عانى ولازال من 

 .تسيب وإهمال كبيرين

في إطار الانتهاء من الإصلاحات المؤسساتية وتدعيم التحكم في قطاع المياه، قررت 

عليها في القانون المتعلق  لدولة تنصيب سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه المنصوصا

  .بالمياه كهيئة إدارية مستقلة

المتعلق بالمياه،  2005أوت سنة  04المؤرخ في  12-  05طبقا لأحكام القانون رقم 

 27المؤرخ في  303-  08والنصوص الموالية له، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

المحدد خاصة لصلاحياتها، فإن سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه مكلفة  2008سبتمبر 

د بالمياه الصالحة للشرب والتطهير لصالح المستعملين في بالسهر على السير الحسن للتزوي

  .ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما

  :إن مهمة الضبط الموكلة للسلطة تتجسد في ثلاث محاور عمل رئيسية هي على التوالي

تقييم تسيير الخدمات العمومية للمياه، مهما كانت صيغة استغلالها وبكل طرق التحاليل  - 

متابعة التزامات ومؤشرات نجاعة المتعاملين في مجال  خـلالوالدراسات خاصة من 
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نوعية الخدمة المقدمة للمستعملين، بما في ذلك، وعند الاقتضاء، معالجة الشكاوى 

 والمصالحة والتحكيم المطلوب؛

الخاص، - المساهمة في وضع حيز التنفيذ عمليات تفويض التسيير والتعاون العمومي - 

متابعة تنفيذ الالتزامات الناجمة عن العقود  خـلالوكذا مراقبتها وتقييمها خاصة من 

 المبرمة في هذا المجال؛

تحليل تكاليف  خـلالتقييم الأنظمة التسعيرية وأسعار الخدمات العمومية للمياه من  - 

 .يير ومداخيل الاستغلالالتس

ومن أجل تكفل ناجع بمهمتها الضبطية، على سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه 

وضع أنماط وصيغ تَدخُّل وقدرات عملية ملائمة بالتشاور مع وزارة الموارد المائية 

  .وفروعها

وبغرض التسهيل لسلطة الضبط لممارسة صلاحياتها كاملة في أحسن الظروف الممكنة، 

طلب من المؤسسات والهيئات العمومية وكذا من أصحاب الامتياز المفوض لهم والمتعاملين 

في تسيير الخدمات العمومية للمياه الصالحة للشرب والتطهير أن يضعوا تحت تصرفها كل 

  .التقارير والمعطيات والمعلومات الضرورية

الدراسات التي ستقوم كما أوكل لها القيام بكل المساعي، خاصة في مجال التحقيقات و

 . بتنفيذها في إطار التشخيص والتقييم لتسيير الخدمات العمومية للمياه
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  سلطة الضبطإنشاء : المطلب الثاني 

 303- 08أنشئت سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

الخدمات  المتضمن صلاحيات وقواعد تنظيم سلطة ضبط 2008سبتمبر  27المؤرخ في 

المتعلق  12- 05من القانون رقم  65العمومية للمياه وعملها وذلك تطبيقا لأحكام المادة 

التي تنص على أن مهام ضبط الخدمات العمومية للمياه يمكن أن تمارسها سلطة  بالمياه

  .وتتمتع هذه السلطة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي إدارية مستقلة

 

  سلطة الضبطمهام الرئيسية لال: المطلب الثالث

تسهر سلطة الضبط على المحدد  303-  08بالرجوع إلى نص المرسوم التنفيذي رقم 

السير الحسن للخدمات العمومية للمياه لصالح المستعملين في ضل احترام التشريع والتنظيم 

 المعمول بهما 

 : وتكلف بما يلي - 

الخدمات العمومية للماء للالتزامات  صحاب الامتياز الموكلة لهمأالسهر على احترام  

 .الموكلة لهم

 .دراسة شكاوى المتعاملين والمستعملين وصياغة التوصيات اللازمة المناسبة 

إجراء كل مراقبة وتقييم نوعية الخدمات المقدمة للمستعملين من طرف الهيآت  

 .المستعملة للخدمات العمومية للمياه

 .التكاليف وأسعار الخدمات العمومية للمياه إجراء تحليل الأعباء في إطار مراقبة 
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 .المساهمة في إعداد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بعمليات تفويض التسيير 

إبداء الرأي حول عمليات الشراكة لتسيير نشاطات الخدمات العمومية للمياه المنفذة  

ون المتعلق من القان 104لال المنشأة طبقا لأحكام المادة غفي من طرف فروع الاست

بالمياه التي تمنح لصاحب الامتياز إمكانية تفويض كل أو جزء من النشاطات لفرع أو 

 .عدة فروع لاستغلال المنشأة للخدمة العمومية

كما تساهم سلطة الضبط في تنفيذ أحكام تسيير الخدمات العمومية للمياه لاسيما في 

  .عمليات تفويض التسيير وذلك بموجب اتفاقية

 

  سلطة الضبطتنظيم وسير :  الرابعالمطلب 

أعضاء بينهم الرئيس يعينون بموجب  4تسير هذه السلطة لجنة إدارة تتكون من 

  .مرسوم رئاسي

وهي الوزارة المكلفة  كما أن سلطة الضبط تخضع للرقابة من طرف الوزارة الوصية

محافظ للحسابات يعينه الوزير المكلف بالموارد المائية والذي  خـلالمن وبالموارد المائية 

  .يقوم بمراقبة حسابات سلطة الضبط
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  : الخاتمة

 الصعيد على وتقنيا ومؤسساتيا واجتماعيا اقتصاديا تسيير الموارد المائية عرف لقد

 الجفاف بفعل المخزون المائيالشح الذي عرفه العالمي تغيرات وإصلاحات مهمة على إثر 

الديموغرافي  النموعرفتها الجزائر و التطورات الكبيرة التي والطلب المتزايد تحت ضغط

وتدني جودة الموارد المائية من جراء عوامل التلوث المختلفة كل هذا جعل من التسيير 

  .العقلاني للموارد المائية السبيل الوحيد للمحافظة على التنمية الاجتماعية

قة عقلانية للتنسيق بين الموارد البشرية المالية والمادية قصد يعتبر التسيير طريو

  تحقيق الأهداف المرجوة 

تفويض تسيير الخدمات العمومية للمياه والتطهير عبر  خـلالإن الهدف المرجو من 

 في اختيار التوجه نحو الكفاءة والفعالية وكذا إرسـاء الإنضـباط  المدن الكبرى يتمثل أساسا 

والجدية وتحسين مردود المؤسسات  وتعميق تشجيع روح المبادرة والإبداع وعصرنة طرق 

  .والمعارف الخاصة بالتسييرالخبرات نقل والعمل على التسيير حسب المعايير الحديثة  

  

 التسـيير المباشـر للمؤسسـات   الدولة في تدخل دور وبوجه عام العمل على تقليص 

 ني إصلاحات رشيدة ومجديـة تبحيث ينبغي عليها  عليها لعبها،الأدوار التي ينبغي ف تكييو

العام والخاص، مع فسح المجال أمـام المبـادرات    ينإعادة توزيع الأدوار بين القطاعحول 

 .الخاصة
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وقد فرضت العديد من العوامل التسييرية اللجوء إلى تجربة أنماط أخرى من التسيير علـى  

نتج عنه صعوبة التحكم في تسيير هذه  جزائرية التيغرار ضخامة حجم الشركات الوطنية ال

). مركزية اتخاذ القرارات(وكذلك تركيز المسؤولية في أيدي فئة من المسؤولين . المؤسسات

من العمال كان غياب سياسة اجتماعية فعالة وظروف ملائمة للعمل بحكم أن عدد كبير  كذلك

  .ات المركزيةتحت إشراف المديري

التجربة التي خاضتها الجزائر في مجـال تفـويض تسـيير الخـدمات      خـلالومن 

العمومية للمياه والتطهير نجد أن الشركات التي فوض لها تسير الخدمات العمومية في بعض 

المدن قد بادرت في الشروع في تطوير نظم التسيير وانتقلت إلى إرساء ثقافة خدماتية حقيقية 

زبون يستفيد من حقه وقد أدخلت جملة مـن التحسـينات    والتي من نتائجها اعتبار المستهلك

  :الهامة في مجال نوعية الخدمات المقدمة على غرار

ة بتقريبها من المستهلكين واعتماد الدقة التـجاريحل مشاكل الانتظار على مستوى الوكالات  - 

 .لزبائن وكذا تقليص مدة الربط بالشبكاتفي قراءة العدادات وكذا حسن الاستماع ل

 .الدفع على مستوى كل الوكالات البريدية خـلالسين أنظمة الفوترة وتقريبها من تح - 

  .زيادة مراكز الدفع خـلالتحسين ظروف الاستقبال من  - 

الاستثمارات الكبيرة التي بذلتها الدولة في إطار المنشآت المخصصة لقطاع  حيث أن

دفعت بهذه الأخير إلى اللجوء إلى تسيير فعال ) مليار دولار 20حوالي (الموارد المائية 

وقد وضع قطاع الموارد المائية خـلال السنوات . للهيآت المكلفة بتسيير هذه المنشآت
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لى تطوير وتحديث وسائل التسيير، بدأت أول الأمر بإعادة هيكلة الأخيرة إستراتيجية تستند إ

المؤسسات المكلفة بتسيير المياه والتطهير وكانت البداية عند إنشاء المؤسستين الكبيرتين 

ذاتي الطابع الصناعي والتـجاري وهما كل من الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير 

) لولاية الجزائر(همة تتمثل في كل من سيال بالنسبة والتين أنشأتا بدورهما شركات مسا

  ).قسنطينة(وسياتا ) عنابة والطارف(وسياتا ) وهران(وسيور 

وكان الهدف من إنشاء هذه المؤسسات هو تسيير الخدمات العمومية للمياه والتطهير 

قودا وتجسيدا لهذا المبدأ أبرمت هذه الشركات علمعايير الدولية تسييرا حديثا يتماشى وا

  : للتسيير مع شركات أجنبية معترف بها دوليا في هذا المجال وهي

 .سويز للبيئة الخاضعة للقانون الفرنسي - 

 .الخاضعة للقانون الإسباني) AGBAR(أقبار  - 

 . شركة مياه مرسيليا الخاضعة للقانون الفرنسي - 

 .الألمانية) GELSENWASSER(قلسنفاسر  - 

  :في ما يلي وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذه العقود

 .تحديث تسيير توزيع وإنتاج المياه بصفة مستمرة - 

 .ساعة 24ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب على مدى  - 

ضمان تسيير شركات المساهمة وضمان الاستقلالية التسييرية من خـلال تأطير  - 

 .وتكوين الإطارات الجزائرية
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 .ضمان نقل المعرفة التسييرية - 

المرجوة من هذه العقود خاصة  الأهدافتحقق الكثير من  قد ونشير إلى أنه بصفة عامة

في الجزائر العاصمة وفي مدينة وهران التي عرفت خـلال السنوات الماضية شحا معتبرا 

  .في مجال التزود بالمياه الصالحة للشرب

في تحقيق ما سطر له من أهداف ولم يتمكن  أخفق المتعامل الألماني قلسنفاسربيد أنه لقد 

من الوفاء بالالتزامات التعاقدية حيث كانت النتائج المحققة دون المستوى المطلوب وقد 

اضطر القطاع إلى فسخ هذا العقد على حساب المتعامل الألماني بعدما وجه له إعذارين 

  .متتالين من أجل تدارك الوضع

النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في مجال تفويض كما تجدر الإشارة إلى انه وبعد 

تسيير الخدمات العمومية للمياه والتطهير ارتأت السلطات العمومية مواصلة التجربة من 

خـلال مواصلة التعاون مع سويز للبيئة حيث تم مؤخرا إبرام عقد جديد مع هذه الأخيرة من 

ف الجزائري إلى إدماج كل من ولاية أجل مواصلة ما تم تحقيقه من أهداف، وقد عمد الطر

تيبازة ونظام الإنتاج يسر قدارة في هذا العقد للتكفل سيال بتسيير هذه الولاية وهذا النظام 

  .وفق ما تم العمل به بالنسبة لولاية الجزائر

الأجانب احتفظ  متابعة التسيير المفوض من طرف المتعاملينأما في ما يخص 

كما أن كل . كل النشاطات التي يتم القيام بها في هذا الصدد الطرف الجزائري بحق متابعة

من الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير اتخذتا كل التدابير التعاقدية من أجل المتابعة 
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والمراقبة سواء بوسائلها الخاصة أو من الخـلال اللجوء إلى وسائل أخرى للتحقق من مدى 

ذه العقود كما قررتا كذلك تعيين مدققين خارجيين يتمتعان بكل تنفيذ الالتزامات المحددة في ه

الحقوق التي من شأنها تمكينهم من معاينة وطلب أي معطيات تساعدهم من أداء مهامهم 

  .التفتيشية في أي وقت

إلى أن هذه العقود المبرمة مع المتعاملين الأجانب تمت في الأخير كما ينبغي الإشارة 

  .الجزائريلقانون لوفقا 
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  والمصادر المراجع

 المراجع - 1

I. لمراجع باللغة العربيةا: 

بدرية  - سجل مؤتمر دور القانون والمعاهدات الدولية في تحقيق الأمن المائي العربي

 .المنظم بدولة الكويت 2010يونيو  –عبد االله العوضي

المهندس  مؤتمر دور القانون والمعاهدات الدولية في تحقيق الأمن المائي العربي سجل

المنظم بدولة  - الإدارة والتشريع  –محاضرة حول مؤسسات المياه  –صاحب الربيعي 

  .2010الكويت في شهر يونيو 

 طبعة - ديوان المطبوعات الجامعية  –محاضرات في المؤسسات الإدارية  ،أحمد محيو 

 .85 سنة

المتعلق بتنفيذ القانون رقم  2006فيفري  14المؤرخ في  1- 06-  15الظهير رقم 

  . المتعلق بالتدبير المفوض 54- 05

المؤرخ  05/54قراءة نقدية لمفهوم التدبير المفوض على ضوء مستجدات القانون رقم

، بخصوص تعريف التدبير 05/54من قانون 02المادة  2006فبراير  14في 

  .3- 2.د يحيا، ، صمحم: المفوض

بوطريكي، الكلية المتعددة التخصصات .ممحاضرات في قانون المرافق العامة 

  .44- 43.،ص2008بالناضور

محاضرة للأستاذ الميلود بوطريكي أستاذ  –التدبير المفوض للمرافق العامة والمنافسة 

 .القانون الإداري بالكلية المتعددة التخصصات بالناضور
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  المصادر 

  قوانينال  -  أ

يـوليـو  16المـوافـق  1403شـوال عام  5مؤرخ في  83- 17قـانـون رقـم  •

 .قانون المياه يتضمن 1983سـنة 

يناير سنة  2الموافـق  1404ربيع الأول عام  28خ فىمؤر 84- 05مرسوم رقم  •

شوال عام  5المؤرخ في  83- 17من القانون رقم  143يتعلق بتطبيق المادة  1984

 .المتضمن قانون المياهو 1983يوليو سنة  16الموافق  1403

يونـيو سنة  15المـوافـق  1417محرم عام  28مؤرخ في  96- 13رقم  أمر •

ربـيع الـثـانـي عـام  22المـؤرخ فـي  83- 17يعدل ويتمم القانون رقم  ،1996

 .والمتضمن قانون المياه 1983يوليو سنة  16الموافق  1403

نوفمبر سنة  17الموافق  1419رجب عام  17 يمؤرخ ف 98- 348مرسوم تنفيذي رقم  •

المؤرخ في  83- 17من القانون رقم  143كيفيات تطبيق المادة و ، يحدد شروط1998

 .، المعدل والمتمم والمتضمن قانون المياه1983يوليو سنة  16

غشت سنة  4الموافق  1426جمادى الثانية عام  28مؤرخ في  12- 05قانون رقم  •

 .، يتعلق بالمياه2005

، 2009يوليو سنة  22الموافق  1430رجب عام  29مؤرخ في  02 -  09أمر رقم  •

الموافق  1426جمادى الثانية عام  28المؤرخ في  12 -  05يعدل ويتمم القانون رقم 

 .والمتعلق بالمياه 2005غشت سنة  4

المتضمن القانون التوجيهي  1988يناير  12في  المؤرخ 01- 88قانون رقم ال •

 .للمؤسسات العمومية الاقتصادية

المتضمن القانون التجاري  2005فبراير  06ممضي في  02- 05رقم القانون  •

 ، 2005فبراير  09مؤرخة في  11الجريدة الرسمية عدد  - الجزائري 
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 1979و 1962مؤرخة في الفترة ما بين نصوص 

ينـايـر  16المـوافق  1393ذي الحجة عام  22مـؤرخ في  1 -  74أمر رقـم  •

رمضان عام  24ؤرخ في المـ 82 -  70تعديـل الأمر رقـم  يتضمـن 1974سنـة 

والمتضمن إحداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه  1970نوفمبر سنة  23الموافق  1390

   .والمصادقة على قانونها الأساسي) سوناد(ة الشرب والمياه الصناعي

   :المراسيم التنفيذية

 1969و 1962مراسيم تنفيذية مؤرخة في الفترة ما بين   -  ب

مـايو  23المـوافق  1389ربيع الأول عام  7مؤرخ في  58 -  69مرسوم رقم 

 83-67من الأمر رقم  81تطبيق المادة  يتضمن تحديد كيفيات 1969سنة 

والمتعلق بالتصفية  1967يونيو سنة  2الموافق  1387صفر عام  23المؤرخ في 

 1962النهائية للإتاوات والرسوم الدنيا المفروضة على الري المتمم في سنـة 

ومـا قبلهــا والتي لا يـزال دفعهـا مستحقـا لمصالح الري والهندسة 

  .القروية

 1979و 1970تنفيذية مؤرخة في الفترة ما بين مراسيم   -  ت

الموافـق  1394مـؤرخ فـي أول ذي القعـدة عـام  216 -  74مـرسـوم رقـم  •

جـب الأمـر رقــم يتضمـن تحويل الأموال المؤممة بمو 1974نوفمبر سنة  15

نوفمبـر سنـة  15الموافـق  1394المـؤرخ فـي أول ذي القعدة عام  104 - 74

 الـى الشـركـــة الوطنيــة للميـــاه المعدنيـة 1974

يوليو  12الموافق  1394جمادى الثانية عام  22خ فى مؤر 170 -  74مرسوم رقم  •

 يتعلق بتموين الجماعات المحلية بماء الشرب 1974سنة 

سنـة نوفمبـر  21الموافـق 1393شوال عام  25مؤرخ فى  206- 73مرسوم رقم  •

يتضمـن وضـع المستخدميـن الموظفيـن التـابعين للميزانية الملحقـة  1973
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للميـاه الصالحـة للشـرب والمـياه الصناعيـة سابقا فى حالة القيام بالعمل لدى 

 "سوناد  " الشركـة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية

فـبراير  4الـموافق  1390ذي الحجة عـام  8مـؤرخ في  55- 71مرسوم رقـم  •

 .يتـضمـن تنظـيم الإدارة المـركـزية لكتـابة الـدولة للمياه 1971سـنة 

 1989و 1980مراسيم تنفيذية مؤرخة في الفترة ما بين   -  ث

الموافق غشت سنة  1407ذى الحجة عام  23مؤرخ فى  181 -  87مرسوم رقم  •

وتسييرها، للسقى  الأساسيةوكالة وطنية لانجاز هياكل الرى  إنشاءيتضمن  1987

 .وصــرف الـمياه

 1999و 1990فيذية مؤرخة في الفترة ما بين مراسيم تن  -  ج

مايو  16المـوافق  1419محرم عام 19مؤرخ في  156- 98مــرسـوم تنفيذي رقم  •

تسعير المــيـاه المستعملة في المنزل والصناعة والفلاحة  يحدد كيفيات ،1998سنة 

  والتطهير، وكذلك التعريفات المتعلقة بها

وليو ي 8الموافق  1418ربيع الأول عام  3مؤرخ في  253- 97مرسوم تنفيذي رقم  •

 يتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير ،1997سنة 

 18المـوافـق  1417شعبان عـام  7مؤرخ في  472- 96مرسوم تنفيذي رقم  •

 يتضمن إنشاء مجلس وطني للماء ،1996ديسمبـر سنـة 

 15الموافق  1417جمادى الأولى عام  2مؤرخ في  301- 96مرسوم تنفيذي رقم  •

ــفلاحة يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصنــاعـــة وال ،1996سبتمبر سنة 

 .والتطـهير، وكذلك التعريفات المتعلقة بها

 15الموافق  1416شعبان عام  24مؤرخ في  43 -  96مـرسـوم تنفيـذي رقم  •

 .في الفلاحةيحدد تعريفة الماء الذي يستعمل  ،1996يناير سنة 

 15الموافق  1416شعبان عام  24مؤرخ في  42 -  96مـرسوم تنفيـذي رقـم  •

 .يحدد التعريفة الأسـاسيـة لمــاء الشرب والصناعة والتطهير ،1996يناير سنة 
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 22الموافق  1415محرم عام  12مؤرخ في  172- 94مــرســوم تنفيذي رقم  •

أكتوبر سنة  29المؤرخ في  260- 85، يعدل ويتمم المرسوم رقم 1994يونيو سنة 

روط النمـوذجي المتعلق بمنح امتيازات في والمتضمن الموافقة على دفتر الش 1985

 .تسيير تجهيزات الري في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها

 29افق المو 1414شـعـبـان عام  17مؤرخ في  41-94مــرســوم تنـفيذي رقم  •

، يتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حــمـايتها واستعمالها 1994يناير سنة 

 واستغلالها

يوليو  10الموافق  1414مـحرم عام  20مؤرخ في  163- 93تنفيذي رقم  مـرسـوم •

 .يـتضمـن وضـع جـرد عـن درجـة تـلـوث المياه السطحية ،1993سنة 

مارس  3الموافق  1412شعبان عام  28مؤرخ في  100ـ  92مرسوم تنفيذي رقم  •

، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية لمؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها 1992سنة 

 .وضبط كيفيات تنظيمها وعملها

 2009و 2000مراسيم تنفيذية مؤرخة في الفترة ما بين   -  ح

 16الموافق  1430ذي القعدة عام  28مؤرخ في  376 -  09مرسوم تنفيذي رقم  •

، يحدد شروط منع استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان أو 2009نوفمبر سنة 

أجزاء الوديان التي تشكل خطرا للإتلاف وكذا كيفيات استغلالها في المواقع المرخص 

 .بها

 21الموافق  1429جمادي الأولي عام  15مؤرخ في  148 -  08مرسوم تنفيذي رقم  •

 ، يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية2008مايو سنة 

مارس  15الموافق  1429ربيع الأول عام  7مؤرخ في  96 -  08مرسوم تنفيذي رقم  •

، يحدد مهام المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية وتشكيلته وقواعد 2008سنة 

 عمله

يناير سنة  27الموافق  1429محرم عام  19مؤرخ في  11 -  08مرسوم تنفيذي رقم  •

رجب عام  27المؤرخ في  325 -  2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2008
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ي وزارة والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية ف 2000أكتوبر سنة  25الموافق  1421

 الموارد المائية

 23الموافق  1428ذي الحجة عام 14مؤرخ في  399 -  07مرسوم رئاسي رقم  •

 ، يتعلق بنطاق الحماية النوعية للموارد المائية2007ديسمبر سنة 

سبتمبر  27الموافق  1428رمضان عام  15مؤرخ في  300 -  07مرسوم تنفيذي رقم  •

، يحدد كيفيات تطبيق الرسم التكميلي علي المياه المستعملة ذات المصدر 2007سنة 

 الصناعي

سبتمبر  11الموافق  1428شعبان عام  29مؤرخ في  270 -  07مرسوم تنفيذي رقم  •

 ، يحدد شروط وكيفيات إعداد نظام تسعير خدمة ماء السقي2007سنة 

فبراير سنة  19الموافق  1428مؤرخ في أول صفر عام  69 -  07مرسوم تنفيذي رقم  •

 ، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية2007

أبريل  26الموافق  1427ربيع الأول عام  27مؤرخ في  142- 06مرسوم تنفيذي رقم  •

يحدد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي  2006سنة 

 احي والخدماتيللمياه لاستعمالها الصناعي والسي

يناير سنة  9الموافق  1425ذي القعدة عام  28مؤرخ في  14- 05مرسوم تنفيذي رقم  •

 به ، يحدد كيفيات تسعير الماء المستعمل في الفلاحة وكذا التعريفات المتعلقة2005

يناير سنة  9الموافق  1425ذي القعدة عام  28مؤرخ في  13- 05مرسوم تنفيذي رقم  •

، يحدد قواعد تسعير الخدمات العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير 2005

 لتعريفات المتعلقة بهوكذا ا

 15الموافق  1425جمادى الأولى عام  27مؤرخ في  196- 04مرسوم تنفيذي رقم  •

 حمايتها، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع و2004يوليو سنة 

، 2002ديسمبر سنة  24الموافق  1423شوال عام  20مؤرخ في  11-02قانون رقم  •

 2003يتضمن قانون المالية لسنة 

ديسمبر سنة  7الموافق  1423شوال عام  3مؤرخ في  426- 02مرسوم تنفيذي رقم  •

 ، يتضمن حل الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والصناعة والتطهير2002
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أبريل سنة  21 الموافق 1422محرم عام  27مؤرخ في  102ـ01مرسوم تنفيذي رقم  •

 ، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير2001

أبريل سنة  21الموافق  1422محرم عام  27رخ في مؤ 101ـ01مرسوم تنفيذي رقم  •

 ، يتضمن إنشاء الجزائرية للمياه2001

أكتوبر  25الموافق  1421رجب عام  27مؤرخ في  325- 2000تنفيذي رقم  مرسوم •

 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية2000سنة 

أكتوبر  25الموافق  1421رجب عام  27في  مؤرخ 324- 2000مرسوم تنفيذي رقم  •

 ، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية2000سنة 

 2011و 2010مراسيم تنفيذية مؤرخة في الفترة ما بين  -  خ

يتمم المرسوم  2011أبريل سنة  24الموافق .. مؤرخ في 165- 11مرسوم تنفيذي رقم  •

 2010يناير سنة  12 الموافق 1431محرم عام  26المؤرخ في  24- 10التنفيذي رقم 

  والمتعلق بإطار التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية

 22الموافق  1432ربيع الثاني عام  10مؤرخ في  125- 11مرسوم تنفيذي رقم  •

 .يتعلق بنوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري 2011مارس سنة 

ديسمبر  21الموافق  1432محرم عام  15 مؤرخ في 318- 10مرسوم تنفيذي رقم  •

يحدد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية في الأنظمة المائية الجوفية  2010سنة 

 المتحجرة أو بطيئة التجدد وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق به

يناير سنة  12الموافق  1431محرم عام  26مؤرخ في  25 -  10مرسوم تنفيذي رقم  •

، يحدد كيفيات منح الامتياز لإقامةهياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية 2010

 لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية

يناير سنة  12الموافق  1431محرم عام  26مؤرخ في  24 -  10مرسوم تنفيذي رقم  •

 ، يتعلق بإطار التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية2010

يناير سنة  4الموافق  1431عام محرم  18مؤرخ في  01 - 10مرسوم تنفيذي رقم  •

 .طط الوطني للماءلمخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية والمخيتعلق با 2010
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 القرارات 

 1989و 1980مؤرخة في الفترة ما بين قرارات 

 1988يوليو سنة  20الموافق  1408ذي الحجة عام  9قرار وزاري مشترك مؤرخ في  •

ملاك العمومية رخص استخراج المنتوجات ورفعها من الأ واستعماليحدد شروط تسليم 

 .البحرية والبرية والتابعة للري، وكيفيات ذلك

 1987غشت سنة  9الموافق  1407ذي الحجة عام  14قرار وزاري مشترك مؤرخ في 

 .نية لمياه الشرب والصناعة والتطهيريتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوط

 1990و 1999قرارات مؤرخة في الفترة ما بين 

 1998نوفمبر سنة  18الموافق  1419رجب عام  28 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى •

يحدد دفتر الشروط النموذجي لمنح امتياز استغلال الخدمات العمومية للتزويد بماء 

 .الشرب

سبتمبر  13الموافق  1418ى عام جمادى الأول 11قـرار وزاري مشترك مؤرخ في  •

مياه الحمـامـات المعدنية  استغلال امتيازيحدد إجراءات الحـصول على  ،1997سنة 

 .لأغراض علاجية ودفـتر الشروط والعقد النموذجي للامتياز

 13الموافق  1415جمــادى الثانيـة عام  9زارى مشتـرك مـؤرخ فـى قـرار و •

سبتمبر سنة  12، يعدل القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 1994نوفمبر سنـة 

والمتضمن المصادقة علـى دفتـر الشروط النموذجـي فـى استغـلال  1992

 .الخدمـة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشـرب والتطهيـر

سبتمبر سنة  12الموافق  1413ربيع الأول عام  14قرار وزارى مشترك مؤرخ فى  •

، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجى لاستغلال الخدمة العمومية 1992

 .شرب والتطهيرللتزويد بالمياه الصالحة لل
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 2009و 2000قرارات مؤرخة في الفترة ما بين 

، 2007مارس سنة  4الموافق  1428صفر عام  14قرار وزاري مشترك مؤرخ في  •

 .الاستعمال المشترك للمياه الحموية والمعدنية الطبيعية أو مياه المنبع يحدد كيفيات

، يحدد 2006سبتمبر سنة  24الموافق  1427قرار مؤرخ في أول رمضان عام  •

الجزافية للإتاوة المستحقة علي الاستعمال بمقابل للملك العمومي  الكيفيات التقنية للفوترة

 .للمياه

، يتضمن 2001نوفمبر سنة  19الموافق  1422رمضان عام  4قرار مؤرخ في  •

 ."الديوان الوطني للتطهير"مؤسسة العمومية المصادقة على التنظيم الداخلي لل

، يتضمن 2001نوفمبر سنة  17الموافق  1422رمضان عام  2قرار مؤرخ في  •

 ."ياهالجزائرية للم"المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية 
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87  المطلب الأول تعريف سلطة الضبط

92  المطلب الثاني إنشاء سلطة الضبط

92  المطلب الثالث  المهام الرئيسية لسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه

93  المطلب الرابع  تنظيم وسير سلطة الضبط

94   الخاتمة 

99  والمصادر المراجع 

 


